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  موانع الرجوع القضائي في الهبة في القانون المدني الأردني

  دراسة مقارنة

  *عبد الرحمن احمد جمعة

  

  لخصم
تنعقد الهبة بارتباط الايجاب بالقبول، وتتم في المنقول بالقبض ولا تحتاج إلى تسجيل إلا إذا كان الموهوب سيارة أو سفينة 

كان الموهوب عقارا فيتوقف نفاذ عقد الهبة بحق المتعاقدين والغير على وإذا . أو طائرة فيحتاج انعقادها إلى التسجيل
 ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع، أن يشترط على . يقع ضمن دائرتها العقار الموهوبتسجيله في دائرة الاراضي التي

ذ الواجبات المفروضة عليه الموهوب له القيام بالتزام معين، ويعتبر هذا الالتزام عوضا، ويجب على الموهوب له تنفي
بموجب عقد الهبة والمشروطة لمصلحة الواهب او لاحدٍ من اقاربه، فاذا اخل بهذه الواجبات المشروطة دون مبرر وكان 

  . هذا الاخلال جحودا كبيرا كان للواهب فسخ العقد

ع بقبول الموهوب له سواء يجوز للواهب الرجوع عن الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له، وبعد القبض يتم الرجو
توافر العذر المقبول في الرجوع او انعدم وجوده، وإذا رفض الموهوب له قبول الرجوع، فللواهب الذي يستند الى عذر 

على أنه يشترط . مقبول يبرر الرجوع أن يطلب من المحكمة فسخ الهبة، ولها السلطة التقديرية في قبول الرجوع من عدمه
ونعتقد بضرورة تدخل المشرع الاردني . قانون المدني الأردني عدم وجود مانع من موانع الرجوعلقبول الرجوع في ال

 . بتعديل بعض مواد القانون المدني الذي تضمنه موضوع هذا البحث

 . الهبة، الرجوع القضائي، القانون المدني الأردني:الكلمات الدالة

  

  مقدمــةال
  

فضل بما ينفع  الهبة لغةً التبرع والت:نطاق البحث
وفي الشرع عقد يفيد التمليك بلا عوض . الموهوب له مطلقا
تمليك مال أو حق "، وتعرف قانونا بانها )1(حالة الحياة تطوعا

استنادا لأحكام . )2("مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض
  .  من القانون المدني الأردني557/1المادة 

لمادي، وهو العنصر ا: ويتكون عقد الهبة من عنصرين
والعنصر المعنوي، . تصرف الواهب في ماله دون عوض

  . وهو نية التبرع
وتنعقد الهبة متى ارتبط قبول الموهوب له بايجاب 

ولا تنعقد بارادة الواهب المنفردة . )3(الواهب، وتتم بالقبض
وعقد الهبة من العقود الضارة ضرراً محضاً، . خلافا للوصية

اله دون مقابل، ومن ثم نجد ذلك أن الواهب يتجرد عن م
المشرع يشترط اتباع الشكلية المطلوبة قانونا لنقل الملكية في 
المال الذي يتطلب القانون شكلا معينا لانعقاده، واشترط 

لتمامها في المنقول القبض حماية للواهب ولاسرته وللموهوب 
ويشكل الرجوع في الهبة استثناء من القاعدة التي لا تجيز . له

. )4(العاقدين الرجوع عن العقد متى قام صحيحا لازمالاحد 
على أنه يشترط لقبول الرجوع في القانون المدني الأردني 
عدم وجود مانع من موانع الرجوع وهو ما سنعالجه في هذا 

أي أننا سنسلط الأضواء على الحالات التي لا يجوز . البحث
 من أهمية وبرغم. فيها الرجوع عن الهبة بعد انعقادها ونفاذها

هذا الموضوع لا نجد من شراح القانون المدني الأردني من 
تناول عقد الهبة عموما وهذا الموضوع خصوصا، وبرغم من 
أهميته عمليا وفائدته العلمية وبرغم صدور القانون المذكور 

  .1976عام 
 سأتناول هذا الموضوع من خلال المنهج :منهجية البحث
 تحليلي، باعتبار أنني سأعمل فهو منهج: التحليلي والمقارن

على تحليل نصوص القانون، وبيان موقف القضاء الأردني 
وهو منهج مقارن ذلك أننا سنمد النظر الى مواقف . منها

القوانين المدنية العربية والفقه الإسلامي، فبعض هذه القوانين 
للقانون المدني شكلان المصدر التاريخي والفقه الإسلامي ي

  .الأردني
  

م البحث تاريخ استلا. كلية الحقوق، الجامعة الأردنية ∗
  . 1/3/2007، وتاريخ قبوله 15/8/2006

  . محفوظةجميع الحقوق. الجامعة الأردنية/  عمادة البحث العلمي2008 ©
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  ة البحثخط
 الى )5(579التي حددتها المادة يمكن تقسيم موانع الرجوع 

  .موانع الرجوع القائمة منذ صدور الهبة
وعليه يتفرع بحثنا في .  تطرأ بعد صدور الهبةوأخرى

  :)6(هذا البحث الى مبحثين اثنين
  .موانع الرجوع القائمة منذ صدور الهبة: المبحث الأول
  . اللاحقة لصدور الهبةموانع الرجوع: المبحث الثاني

وسأسلط الأضواء فيها على ما افرزه هذا البحث : الخاتمة
من ملاحظات وتمنيات على المشرع الأردني ان يأخذ بها 

  . عند اعادة النظر في القانون المدني الأردني
  

  المبحث الأول
  موانع الرجوع القائمة منذ صدور الهبة
معين، وهذا يقصد الواهب عند هبته احيانا تحقيق غرض 

الغرض إما أن يكون عوضا دنيويا،أو ثوابا أخرويا، أو برّاً 
فاذا قدم الموهوب له  عوضا . بين الزوجين، أو صلة للأرحام

عن الهبة، أو كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر، او 
كانت من احد الزوجين للآخر، او كانت لذوي رحم محرم، 

 الواهب من الهبة قد ففي جميع هذه الحالات يكون غرض
تحقق، وتكون الهبة لازمة منذ صدورها، ولا يجوز للواهب 
الرجوع فيها ولو تحقق العذر، ما لم يقع الرجوع بالتراضي 

  . )7(بين الواهب والموهوب له
  :وتنحصر موانع الرجوع القائمة وقت صدور الهبة بالآتي

  .الهبة من احد الزوجين للآخر، أو لذوي رحم محرم -1
  . بعوضالهبة -2
  .الهبة صدقة او لجهة من جهات البر -3

يعود المانع من الرجوع في الحالة الأولى الى علاقة 
الزوحية، أو لقربة المحارم، في حين ان المانع الثاني والثالث 
يعودان إلى حصول الواهب على عوض مقابل هبته، فهو 
دنيوي في الثاني وآخروي في الثالث، وعليه يتفرع بحثنا في 

  : مبحث الى مطلبين اثنينهذا ال
موانع الرجوع المستمدة من علاقة الزوجية : المطلب الأول

  .أو قربة المحارم
موانع الرجوع المستمدة من حصول الواهب : المطلب الثاني

  .على عوض
  

  المطلب الأول
  موانع الرجوع المستمدة من علاقة الزوجية او قربة المحارم

ني الأردني على أنه لقانون المد من ا579/1نصت المادة 
 إذا كانت الهبة - 1يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي "

من احد الزوجين للاخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب 
  .)8("عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر

يتبين من أحكام هذه المادة القانونية أن المشرع منع 
  : الواهب من الرجوع في الهبة في حالتين

  .الهبة الواقعة بين الزوجين:  الاولىالحالة
  .الهبة لرحم محرم: الحالة الثانية

وسأخصص للحديث عن كل حالة من هاتين الحالتين 
  : فرعا مستقلا

  
  الفرع الأول

  منع الرجوع في هبة الزوجين
  

الهبة بين الزوجين لازمة منذ صدورها، ولا يجوز 
ج اذا للواهب الرجوع فيها بغير رضا الموهوب له، فالزو

وهب زوجته او وهبت الزوجة زوجها، فان الواهب قصد 
توثيق عرى الزوجية بينه وبين زوجه، وحيث توثقت فعلا 

بالهبة فتحقق غرض الواهب لهذا لم يعد بمقدوره الرجوع  
  )9(.في هبته بعد أن تحقق غرضه

ويشترط لمنع الرجوع في الهبة بين الزوجين أن تصدر 
والعبرة في ذلك بعقد الزواج لا في الهبة بعد قيام الزوجية، 

 وعليه إذا صدرت الهبة ؛)10(الدخول بالزوجة دخولا شرعيا
من احد الزوجين للآخر بعد ابرام عقد الزواج فلا يحق 

. للواهب ان يرجع في هبته، حتى لو لم يتم الدخول الشرعي
  )11(.تطليق زوجتهبويمنع على الواهب الرجوع حتى لو قام 

 من القانون المدني الاردني، 579مادة يفهم من احكام ال
أن المنع من الرجوع يكون للهبة الواقعة بين الزوجين أثناء 
الزوجية، أما إذا وهب رجل سيدة اجنبية عنه ثم تزوجا بعد 

، اللهم الا )12(ذلك، فهذا لا يمنع الواهب من الرجوع في هبته
ويجوز . اذا تحقق مانع آخر من موانع الرجوع في الهبة

جوع في الهبة إذا وقعت بين الخطيبين، فللواهب الخاطب الر
الرجوع فيما أهداه للمخطوبة وفقا لاحكام جواز الرجوع في 
الهبة، وله الرجوع عن هبته التي تمت أثناء الخطوبة، برغم 

ن للهبة التي تصدر من زواجهما، لان المنع من الرجوع يكو
وب ضمن مثله  فاذا استهلك الموهوب له الموهاثناء الزوجية؛

  . إن كان مثليا وقيمته ان كان قيميا
يجوز للزوج الذي طلق زوجته طلاقا بائنا ثم قام بعدها 
بهبتها مالا، الرجوع عن الهبة، ما لم يقم مانع من موانع 
الرجوع على انه اذا قام بهبتها أثناء الزوجية، وافترقا بعد 

ذلك وك. ذلك نتيجة طلاق بائن، فليس له الرجوع عن هبته
الحال لو مات الزوج الموهوب له بعد الهبة، فلا يجوز 
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  )13(.للواهب الرجوع ما دام أن الهبة قد تمت اثناء الزوجية
يجوز للزوج الواهب الرجوع عن هبته متى تمت لاحد 
أقارب الزوج الآخر، فالمنع من الرجوع وارد على الهبة بين 

وانع ن مالزوجين وليس على أقاربهما، ما لم يكن مانع م
 وعليه لو وهب الرجوع قد تحقق؛ فعندئذ يمنع الرجوع،

الزوج لخال الزوجة مالا وسلمه اياه فللواهب الرجوع عن 
الهبة اثناء الزوجية أو بعدها، ما لم يتحقق مانع من موانع 

والجدير بالذكر ان القانون المدني الكويتي نص في . الرجوع
  .. يمتنع الرجوع في الهبة "539المادة 

 إذا كانت الهبة من احد الزوجين للآخر ما دامت -ب
  ". الزوجية قائمة

ويثور التساؤل في نطاق هذا القانون هل مانع الرجوع 
عن الهبة قاصرا على قيام الزوجية؟ ام أن انتهاء الزوجية 

ومن ثم جواز الرجوع؟ . يؤدي إلى زوال المانع من الرجوع
ن الرجوع في هبة أم أن المقصود بصياغة المادة، ان المنع م

الزوجين، يكون لصدورها من احد الزوجين للآخر اثناء قيام 
  الزوجية؟

من "فسرت محكمة التمييز الكويتية احكام القانون وقالت 
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى كان النص واضحا 

 المعنى فلا يجوز الخروج عليه او الانحراف عنه يجل
ي أملته لان ذلك لا يكون الا بدعوى الاستهداء بالحكمة الت

عند غموض النص أو وجود لبس فيه، كما أنه لا يسوغ 
الخروج على النصوص التشريعية المنظمة للأحكام 
الموضوعية في الهبة في القانون المدني بدعوى اللجوء إلى 
مصدرها في مذاهب الفقه الاسلامي ما دامت تلك النصوص 

لما كان ذلك، . و فحواهاواضحة الدلالة فيما يتناول لفظها أ
ب من القانون المدني يدل /539وكان النص في المادة 

بصريح عبارته على ان المشرع انما منع الرجوع في الهبة 
التي تكون من احد الزوجين للآخر طالما كانت علاقة 
الزوجية قائمة بينهما، فاذا انفصمت عرى هذه العلاقة جاز 

جوع اذن مشروط ببقاء الرجوع في الهبة، فالمانع من الر
. الزوجية قائمة وهو ما افصح عنه النص في وضوح وجلاء

، لما كان ذلك وكان الحكم "ما دامت الزوجية قائمة"بعبارة 
المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى الى زوال المانع من 
الرجوع في الهبة بانتهاء علاقة الزوجية بين الطرفين، فان 

   )14(".لخصوص يكون على غير أساسا االنعي عليه في هذ
ينتقد بعض الفقه المصري، موقف القانون المدني 
المصري بمنع الرجوع في الهبة الصادرة من أحد الزوجين 
للآخر ولو بعد انتهاء علاقة الزوجية، ويرون ان منع الواهب 
من الرجوع في الهبة، بعد انتهاء الزوجية بخطأ الموهوب له 

. ينبغي أن تجيزه السياسة التشريعيةغير مقبول عقلا، ولا 
ويفضل انصار هذا الرأي ما أخذ به المشرع الفرنسي في 

 من القانون المدني حيث اجاز المشرع الرجوع 1096المادة 
في الهبات التي تتم بين الزوجين اثناء قيام علاقة الزوجية، اذ 
جعل القانون الفرنسي الهبة بين الزوحين غير لازمة كاصل  

ويرجع ذلك الى خشية المشرع الفرنسي من ان تكون عام، 
الهبة قد تمت تحت ضغط او تأثير الزوج الموهوب له على 
الزوج الواهب، كما يقتضي تقرير حق الرجوع لهذا الاخير 

  )15(.طيلة حياته
، الذي يمنع )16(ونحن نشاطر موقف الفقه المصري

 الحياة الرجوع في الهبة الواقعة من أحد الزوجين للآخر أثناء
الزوجية، حتى لو تم التطليق بين الزوجين، ذلك أن المصدر 
التاريخي للقانون المدني المصري في باب عدم جواز 
الرجوع في الهبة بين الزوجين حتى ولو انقضت بالطلاق هو 

  : الفقه الإسلامي وبموجبه يمنع فيه الرجوع بدليل الآتي
ها فليس وان وهب لامرأته هبة ثم أبان"يقول السرخسي  -1

م له ان يرجع فيها، لان الهبة لما كانت في حال قيا
كن مقصودة العوض فلهذا الزوجية بينهما، عرفنا انه لم ت

  . )17(لا يرجع فيها
لو وهب " من مجلة الأحكام العدلية 767ونصت المادة  -2

كل من الزوج والزوجة للآخر شيئا حال كون الزوجية 
  )18(". رجوعقائمة بينهما فبعد التسليم ليس له ال

جواز الرجوع في الهبة بعد الطلاق يؤدي إلى امكانية  -3
استرداد الواهب هبته من الزوج الآخر عن طريق 
التطليق بينهما، فالزوج الذي يريد الرجوع في هبته، 
يقوم بتطليق زوجته، ثم يقوم باسترداد هبته، والزوجة 
التي وهبت مالا لزوجها، تقوم باعمال من شأنها أن 

حياة الزوجية حتى إذا حصل الطلاق، طالبت تعكر ال
  . باسترداد المال الموهوب

  
  الفرع الثاني

  منع الرجوع في هبة المحارم
 من القانون المدني الأردني على انه 579/1نصت المادة 

 إذا كانت الهبة -1: يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي"
يترتب من أحد الزوجين للاخر أو لذي رحم محرم ما لم 

  )19(".عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر
يعود سبب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي رحم محرم، 
أن غرض الواهب، صلة الرحم، وقد تحققت بصدور الهبة 
ذاتها، لهذا لا يجوز له الرجوع فيها بغير التراضي مع 
الموهوب له، ويستند في ذلك لقوله عليه السلام اذا كانت 
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  )20(. محرم لم يرجع فيهاالهبة لذي رحم
ويمنع الرجوع متى اجتمع الرحم والمحرومية، فاذا وجد 

فمتى . احدهما دون الاخر، فيجوز الرجوع بالعذر المقبول
تمت الهبة لرحم غير محرم، فيجوز الرجوع بعذر كأن تتم 

 )21(.الهبة بين أولاد العم أو لاولاد العمات، او لاولاد الخالات
  . بن عمه شيئا فله الرجوع عن هبتهوعليه لو وهب احد لا

ويجوز الرجوع اذا وهب شخص مالا لمحرم غير رحم، 
  .)22(كأم الزوجة والأخت في الرضاع

وخلاصة القول يمنع الرجوع في الهبة التي تمت لرحم 
محرم، أي كل من كان النكاح بينهما حراما، كالأبوين 

خالات، والاولاد، والاخوة، والاعمام والعمات، والاخوال وال
فاذا وهب لابيه أو ابنه أو اخيه أو عمه أو غير ذلك من 

اما هبته لمحارمه بسبب الرضاع . محارمه فلا يقبل الرجوع
او المصاهرة، فيجوز الرجوع فيها، على انه اذا تبين ان 
الهبة وقعت في المفاضلة بين الارحام فيجوز الرجوع في 

  . الهبة دفعا للمفسدة
قانون المدني الكويتي نص في المادة والجدير بالذكر ان ال

 لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، الا -1" على أنه 537
 ومع ذلك يجوز في غير هذه -2. الأبوين فيما وهباه لولدهما

الحالة، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء، اذا استند 
ونص القانون في المادة ". الواهب في ذلك إلى عذر مقبول

 إذا كانت الهبة -أ: يمتنع الرجوع في الهبة"ه أ على ان/539
  ".من الام، وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع

 أن المشرع منع الرجوع في 579/1يفهم من احكام المادة 
الهبة إذا تمت لذي رحم محرم، على انه إذا تبين للقاضي أن 
في هذه الهبة مفاضلة بين ذوي رحمه، فله إجازة الرجوع 

الاتفاق بين افراد الاسرة الواحدة التي تشكل تحقيقا للوئام و
ويخضع تقدير وجود المفاضلة بين ذوي . نواة المجتمع كاملا

الرحم التي ترتبت على الهبة لقاضي الموضوع، ولا رقابة 
لمحكمة التمييز في تكوين هذه القناعة، ما دام أن القاضي 
 استخلصها بصورة سليمة من خلال الوقائع والبينات المقدمة

  . في الدعوى
سبق بيان أن القانون المدني الكويتي نص صراحة في 

.  بجواز رجوع الوالدين عما وهباه لاولادهما537/1المادة 
ونحن نتمنى على المشرع الأردني الآخذ بموقف القانون 
المدني الكويتي صراحة بأن يجيز للوالدين الرجوع فيما وهباه 

جوع، ونستند في هذا لأولادهما شرط قبول المحكمة بهذا الر
  :  الرأي على ما يلي

يفسر غالبا رجوع الوالد عن هبته، وجود ضرورة : أولاً
 فالوالد إذا ارتأى أن المال الموهوب )23(او مصلحة يبتغيها

أثر سلبا على ولده، فله الرجوع بقصد اصلاح ولده، وخشية 
  . على امواله من الضياع

 لولده صلة الرحم، يفسر منع رجوع الوالد عن هبته: ثانياً
وقد تحقق غرض الهبة بصدورها، ومن ثم لا يجوز الرجوع، 
ولكن قد يحدث أن الولد وبعد تلقيه الهبة قد يجحد والده، 

  . فعقوق الوالدين ظاهرة خطيرة ومحرمة شرعا
 الرسول صلى االله عليه وسلم أجاب على مدى ان: ثالثاً

" نت ومالك لابيكا"جواز أن يأخذ الوالد مال ابنه لحاجة فقال 
فاذا كان الوالد يسمح له أخذ مال ابنه، فمن باب أولى أن 

  )24(. يرجع عن هبته
بته لولده علاوة على هدف الأب من رجوعه عن ه: رابعاً

وعدم المفاضلة بينهم، ذلك أن ايثار هو التسوية بين اولاده 
الوالد بما له لاحد أبنائه على حساب الآخرين من شأنه أن 

  . رته وأن يوقع البغضاء بينهميعصف باس
ونحن نتمنى أن يعدل المشرع القانون بحيث يقيد جواز 
الرجوع على إذن القاضي، فقد يحدث أن يكون الوالد مبذرا 
لماله على خلاف ولده، فاذا ثبت للقاضي سوء تصرف الوالد 
في ماله، وأن وجوده عند ولده محافظة عليه، يجوز للقاضي 

  . مبرر لهرد الرجوع لعدم وجود
  

  المطلب الثاني
  موانع الرجوع المستمدة من حصول الواهب على عوض

يمنع على الواهب الرجوع في الهبة، متى حصل على 
سواء كان العوض ادبيا أو ماديا، وعليه تنقسم . عوض مقابلها

  : موانع الرجوع بسبب العوض الى مانعين
  . ال البرإذا كانت الهبة صدقة أو عملا من اعم: المانع الأول

  . اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة: انع الثانيالم
وسأخصص للحديث عن كل مانع من هذه الموانع فرعا 

  . مستقلاً
  

  الفرع الأول
  الهبة صدقة او لجهة من جهات البر

يعتبر " من القانون المدني الأردني 579/7نصت المادة 
 الهبة  اذا كانت-7:.. مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي

  )25(.."صدقة أو لجهة من جهات البر
يهدف الواهب من الصدقة ابتغاء الثواب من االله عز 
وجل، وغرضه قد تحقق عند صدور الهبة، لهذا  لا يجوز له 

 ويلحق بالصدقة اعمال )26(.الرجوع بعد ان تحقق غرضه
البر، فلا يجوز للواهب الرجوع عن هبته، بعد ان تحقق 

يل الثواب الذي يبتغيه عند صدور غرضه من الهبة، وهو ن



  2008 ،1د ، العد35، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 147 -  

الهبة، كأن يهب شخص مالا لجمعية خيرية، او لمستشفى أو 
  . لملجأ، وغيرها من أعمال البر والاحسان

والجدير بالذكر أن القانون المدني الكويتي قد شمل التبرع 
بقصد الصدقة او لجهة من جهات الخير تحت عبارة الغرض 

 -ط...نع الرجوع في الهبةيم"ط /539الخيري، فنصت المادة 
ونحن نعتقد أن بامكان ". إذا كانت الهبة لغرض خيري

المشرع الأردني استعمال هذه الصياغة عند اعادة النظر في 
ذلك أنها تشمل الهبة للصدقة أو لجهة من . القانون المدني

جهات البر، والمشرع الأردني إذا استخدم هذه الصياغة 
او أي اضطراب قضائي، فسيمنع وقوع أي خلاف فقهي، 

باعتبار أن الواهب في جميع الحالات يريد من هبته التقرب 
  )27(.الله عز وجل

  
  الفرع الثاني
  الهبة بعوض

 من القانون المدني الأردني على انه 579/6نصت المادة 
  :مانعا من الرجوع في الهبة ما يلييعتبر "

   )28(". اذا كانت الهبة بعوض-6"
لك الموهوب له الموهوب دون أن الاصل في الهبة أن يتم

يقدم للواهب عوضا، على أنه يجوز للواهب مع بقاء فكرة 
التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام  معين 

لحالة  وتسمى الهبة في ا.)29(ويعتبر هذا الالتزام عوضا
 وهي التي يجوز الرجوع فيها الأولى بالهبة غير اللازمة،

 الرجوع التي نصت عليها المادة متى تحققت احدى حالات
 من القانون المدني الأردني، وأما إذا قدم الموهوب له 577

عوضا عن الهبة، أو التزم بشروط لصالح الواهب أو 
لأجنبي، أو للمصلحة العامة فالهبة تكون لازمة منذ 
صدورها، ويمتنع على الواهب الرجوع إلا بالتراضي مع 

رجوع ايضا متى اتفقا في  ويمنع عليه ال)30(.الموهوب له
وقت لاحق على صدور الهبة على أن يقدم الموهوب له 
للواهب عوضا عن الموهوب، اي بعبارة أخرى، اذا قدم 
الموهوب له للواهب عوضا عن هبته، فيمتنع على الواهب 
الرجوع في الهبة، سواء قُدم العوض عند انعقادها، أو 

اهب استوفى ويعلل عدم جواز الرجوع، أن الو )31(.بعده
  . عوضا عن الشيء الموهوب

ويجوز للواهب الرجوع حتى لو وهب الموهوب له 
للواهب شيئا آخر، شريطة ألا تكون الهبة الثانية هي عوضا 

  )32(.عن الهبة الأولى، فعندها لكل منهما الرجوع في هبته
ونعتقد أنه يمنع الرجوع عن الهبة في نطاق القانون 

الموهوب له للواهب العوض فعلا، المدني الأردني، متى قدم 

حكماً أو أتبع عرضه عليه بايداع وقبله الواهب، أو استصدر 
 اي أنه يمنع الرجوع في الهبة .)33(بصحة هذا الوفاءنهائياً 

بعوض، متى قدم الموهوب له التكاليف المطلوبة منه فعلا او 
حكما، وأما اذا اخل الموهوب له بالتزاماته المشروطة في 

 فنعتقد أنه ن مبرر، وفسر الاخلال جحودا كبيراً،والعقد د
يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها سندا للمادة 

، وبالرغم من ذكر )34( من القانون المدني الاردني577/3
وهذا التفسير لاحكام . المتعاقدين ان الهبة كانت بعوض

شترط القانون المدني الأردني يتفق مع الفقه الاسلامي، الذي ي
 ونحن نتمنى على المشرع .)35(في العوض القبض والافراز

الأردني الاخذ بموقف الفقه الإسلامي الذي يمنع الرجوع متى 
قبض الواهب العوض فعلا، أو قام الموهوب له بتنفيذ 

  .شروطه المطلوبة في عقد الهبة
ونعتقد بجواز الرجوع في الهبة في القانون المدني 

عوض لاحد من الغير، ذلك أن المانع الأردني، متى استحق ال
من الرجوع قد زال، ولهذا يسمح للواهب الرجوع عن 

  )36(.هبته
وخلاصة القول، يمنع الرجوع عن الهبة بعوض متى 

  : تحققت الشروط الآتية
ان يعطي الموهوب له العوض المطلوب : الشرط الأول

فعلا او حكما مقابل هبته، ذلك ان المانع من الرجوع هو أن 
  . لواهب قد تلقى عوضا عن هبتها

أن يكون المال المعطى مقابل الهبة عوضا : الشرط الثاني
 من المال ءاًغير المال الموهوب، اي انه اذا كان العوض جز

الموهوب، فهذا لا يمنع من الرجوع كما لو وهب شخص 
حصانا وفرسا في عقد واحد ثم بعد ذلك أعطى الموهوب له 

الفرس، فهذا لا يشكل مانعا الواهب الحصان عوضا عن 
  )37(. للرجوع وله استرداد الفرس ايضا

عدم استحقاق الغير العوض المقدم للواهب : الشرط الثالث
عوضا عن المال الموهوب، لانه اذا وقع استحقاق العوض، 
فالمانع من الرجوع قد زال، ولهذا يسمح للواهب الرجوع عن 

  . هبته
 عن الهبة في ويقدم العوض الذي يسقط حق الرجوع

نظرنا من الموهوب له أو من نائبه أو من اي شخص له 
مصلحة في الوفاء، ويصح أن يقدم العوض ممن لا مصلحة 
له في الوفاء بأمر الموهوب له أو بدون أمره، علما أنه إذا 
اعترض الموهوب له على الوفاء الذي يتم من اجنبي وتبلغ 

فض قبول الوفاء الواهب هذا الاعتراض فيجوز للواهب أن ير
  . من الغير
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  المبحث الثاني
  موانع الرجوع اللاحقة لصدور الهبة

  
تطرأ بعد صدور الهبة موانع تحول دون الرجوع عنها، 
وهذه الموانع منها ما يتصل باحد المتعاقدين، ومنها ما يتعلق 
بالشيء الموهوب نفسه، وعليه تنقسم ابحاثنا في هذا المبحث 

  : الى مطلبين
  .موانع الرجوع المتعلقة باحد المتعاقدين: الأولالمطلب 

  .موانع الرجوع المتعلقة بالشيء الموهوب: المطلب الثاني
  

  المطلب الأول
  موانع الرجوع المتعلقة باحد المتعاقدين

 من القانون المدني الأردني على أنه 579/4نصت المادة 
 إذا مات - 4:... يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي"

  )38(".احد طرفي العقد بعد قبضها
تتم الهبة عند انعقادها غير لازمة، ويجوز للواهب 

 ثم يستجد ما يمنع من الرجوع، )39(الرجوع فيها لعذر مقبول،
ويتحقق ذلك . فتصبح الهبة لازمة بعد ان كانت غير لازمة

  :)40(بموت الواهب او بموت الموهوب له
وع في الهبة، فإذا مات الواهب، امتنع على ورثته الرج

لان حق الرجوع متصل بشخص الواهب، ويترك له وحده 
تقدير استعمال هذا الحق أو عدم استعماله وفقا للمبررات التي 
يراها، ومن ثم لا ينتقل هذا الحق الى ورثة الواهب، ويرجح 

على انه إذا قتل . )41(حق الموهوب له في هذه الحالة
جه حق كان لورثته عمدا او قصدا بلا والموهوب له الواهب 

 من القانون 578استنادا لاحكام المادة . حق ابطال الهبة
  )42(.المدني الأردني

أنه إذا مات الواهب قبل  ")43(ويرى الدكتور وهبة الزحيلي
حوز الموهوب له الشيء الموهوب بطلت الهبة إلا اذا شرع 

وب له وأشهد على الهبة في التسليم بأن أرسل الموهوب للموه
  ".لفلا تبط

ويعد جحودا أن يسيء الموهوب له للواهب او لاحد 
اقاربه اساءة بالغة بسب او قذف أو اعتداء على المال أو 
العرض، ولا يشترط ان تكون الاساءة جريمة يعاقب عليها 
القانون الجنائي، فأية اساءة بالغة تكفي لتكون جحودا من 

 وعلى العكس من )44(الموهوب له يبرر الرجوع في الهبة
ذلك فقد يرتكب الموهوب له جريمة لا تعتبر اساءة بالغة، ولا 
تبرر الرجوع في الهبة، كأن يتسبب الموهوب له بجرح أو 
قتل الواهب او احد اقاربه خطأ لا عمدا، فالموهوب له في 

ومن ثم لا يكون عمله . هذه الحالة لم يقصد الاساءة للواهب

 او جرح ويمكن القول ان الموهوب له اذا قتل. جحودا
الواهب او احد اقاربه استعمالا لحقه في الدفاع الشرعي عن 
نفسه، لم يعتبر هذا العمل جحودا منه، اذا قصد الدفاع عن 

  )45(.نفسه ولم يقصد الاساءة للواهب
اذا مات الموهوب له " انه )46(ويرى الدكتور بدر اليعقوب

 بعد القتل، وقبل مباشرة الورثة دعوى الرجوع، فليس لهؤلاء
الورثة بعد وفاة الموهوب له اقامة الدعوى على ورثة 
الموهوب له، لان الرجوع في الهبة بسبب الجحود بمثابة 
جزاء فلا يوقع إلا على الجاحد نفسه دون الورثة، لانهم غير 
مذنبين، وطالما أن الموهوب له المذنب قد مات، فان الجزاء 

 من ورثة أما إذا كانت دعوى الرجوع قد اقيمت. يسقط عنهم
 الواهب ى الموهوب له قبل وفاته، حق لورثةالواهب عل

متابعة الدعوى في مواجهة ورثة الموهوب له، ويمكن لكل 
  )47(".ث اقامة الدعوى حتى لو احجم الباقونوار

هل إذا قتل الموهوب له عمدا : والسؤال الذي يطرح نفسه
  او قصدا زوج الواهب او احد اقاربه يعد سبباً للرجوع؟

 من القانون المدني 578لرجوع إلى أحكام المادة با
الأردني، يلاحظ أنه قصر حق فسخ الهبة على ورثة الواهب 
في حالة ان قام الموهوب له بقتل الواهب عمدا او قصدا، ولم 

 لزوج أو أحد اًيتعرض لحالة قتل الموهوب له عمدا او قصد
جوع أقارب الواهب، ولو اراد المشرع ان يكون ذلك سببا للر

 عندما اعتبر ان 577/3لنص عليه، كما فعل في المادة 
اخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب او احد اقاربه 

ونحن . حودا كبيرا من جانبهبحيث يكون هذا الاخلال ج
 أن 578المشرع الأردني صياغة احكام المادة نتمنى على 

لواهب يأخذ بعين الاعتبار ان قتل الموهوب له عمدا لزوج ا
ه قرر باعتبار ان. او اخوته او احد والديه يعد سببا للرجوع

الموهوب بالتزاماته المشروطة أنه من قبيل الجحود أن يخل 
في العقد دون مبرر، او أن يخل بما يجب عليه نحو الواهب 

ونحن نتمنى على المشرع الاردني ان يعدل . او أحد اقاربه
وهوب له عمدا لزوج القانون على نحو يعد بموجبه قتل الم

ويعد سببا . الواهب او اخوته او أحد والديه سببا للرجوع
لفسخ الهبة إذا قام الموهوب له بمباشرة الزنى باخت أو أم او 
زوج الواهب فيعد ذلك جحودا وسببا للرجوع، ومن باب اولى 
ان يقتل احدهم اليس كذلك؟ ومن ثم نتمنى على المشرع أن 

  .   الواقعيأخذ بعين الاعتبار هذا
لواهب الرجوع فعندها لا يجوز ل: وإذا مات الموهوب له

سترداد الموهوب من إرث الموهوب عن هبته بأن يطالب ا
له، ذلك أن ملكية الموهوب تنتقل لورثة المتوفى بمجرد موت 

وعليه إذا تعارض حقهم مع حق الواهب في . مورثهم
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  )48(.الرجوع، كان حقهم اقوى وحال دون الرجوع
ل الهبة بموت الموهوب له قبل حوز الشيء وتبط

في الهبة، ولم يشهد الموهوب إذا كان مقصودا بشخصه 
 وذلك على خلاف عدم قصدها بشخصه فان الواهب عليها؛
  )49(. الاشهار يقوم مقام الحوزلأنالهبة لا تبطل 

ويبرر الاحناف هذا الحكم انه بموت الموهوب له ينتقل 
دون من جهة الواهب فلا يرجع الملك الى ورثته، وهم يستفي

عليهم، كما اذا انتقل اليهم في حال حياته بسبب آخر، ولان 
تبدل الملك كتبدل العين فصار الموهوب كأنه عين أخرى فلا 

  )50(.يكون للواهب عليها من سبيل
والجدير بالذكر أن القانون المدني الكويتي يضيف الى 

ردني مدني الأموانع الرجوع بعض حالات لم ينص القانون ال
  :تيعليها وتتمثل بالآ
 اذا مرض الواهب او الموهوب له مرضا، :الحالة الاولى

وذلك . يخشى معه الموت، فاذا زال المرض عاد حق الرجوع
نتمنى على المشرع ونحن . )51(ز/539استنادا لاحكام المادة 

خذ بهذا الموقف إذا ارتأى تعديل القانون الأردني عدم الأ
  :تيةب الآالمدني للأسبا

إذا تبين للواهب وهو مريض في مرض موته، أن  -1
زوجته حاملا، فله أن يرجع عن هبته لمصلحة هذا 
الجنين الذي سيولد مستقبلا، ومما لا شك فيه ان مصلحة 
الجنين في هذه الحالة اولى بالاهتمام من مصلحة 
الموهوب له، أو أن يرزق الواهب ولدا وهو مريض 

لد اولى من مصلحة مرض الموت، فمصلحة الو
الموهوب له، وهذا يشكل عذرا كافيا للرجوع سندا للمادة 

  . من القانون المدني الاردني) 577/2(
وأن حق ورثة الموهوب له لا يثبت إلا بوفاة مورثهم،  -2

وليس من تاريخ مرضه مرض الموت، فهذا المرض قد 
يطول، ولدى الواهب مصلحة في الرجوع، كأن يصبح 

فر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع عاجزا عن ان يو
 577/1مكانته، وهذا مبرر للرجوع وفقا لحكم المادة 

  . من القانون المدني الأردني
وأن الواهب ربما يرى جحودا كبيرا من جانب  -3

، فتكون  من جانب الغيراًالموهوب له، وعطفا كبير
من يستحق وحرمان من مصلحة الواهب تكمن بمكافأة 

م إذا قام العذر المقبول للرجوع لجحود لا يستحق، ومن ث
الموهوب له الكبير فيجب أن تمنحه هذا الحق استنادا 

  .   من القانون المدني الأردني577/3للمادة 
والجدير بالذكر أن الهبة التي تصدر من المريض مرض 

 من 565الموت تأخذ حكم الوصية عملاً باحكام المادة 

  . القانون المدني الأردني
اذا تعامل الغير من الموهوب له مع اعتبار :  الثانيةالحالة

: )52(539من المادة ) و(قيام الهبة وهو ما نصت عليه الفقرة 
ويعود المنع في الرجوع أن وجود المال عند الموهوب له 
سببا في ثقة الغير به، فقد يستدين من الغير، أو يقبلون 

يما وهب ولهذا منع فقهاء المالكية رجوع الوالد ف. تزويجه
  )53(.لده وهذا ما يعرف باعتصار الهبةلو

يلاحظ ان المشرع الكويتي لم يحدد ماهية التعامل الذي 
تعامل الغير مع الموهوب له على أساس قيام الهبة، فالنص 
جاء مطلقا، والمطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل 

، وهذا ما سيؤدي إلى اختلاف الفقه )54(التقييد نصا أو دلالة
والاحكام القضائية في تحديد متى يعد التعامل مانعا من 

  .اًالرجوع ومتى لا يعد مانع
اذا كانت الهبة من الام، وكان ولدها يتيما : الحالة الثالثة

ب المنع أن ويعود سب. أ/539وقت الرجوع وذلك سندا للمادة 
لمال الموهوب من وهو صغير اولى باده الولد الذي فقد وال
  .يراي شخص من الغ

ويلاحظ أن القانون المدني الكويتي لم يتعرض للمانع من 
الرجوع عن الهبة إذا تمت لذي رحم محرم الذي نص عليه 

ومن ثم نعتقد بجواز . 579القانون المدني الاردني في المادة 
الرجوع عن الهبة في هذه الحالة، وسندنا في ذلك حكم المادة 

 هذه الحالة، ومع ذلك يجوز في غير"التي نصت ) 537/2(
الرجوع في الهبة، بترخيص من القضاء اذا استند الواهب في 

  ".ذلك الى عذر مقبول
  

  المطلب الثاني
  ع الرجوع المتعلقة بالشيء الموهوبموان

  
تلزم الهبة بعد أن كانت غير لازمة، ويمنع فيها الرجوع 
في نطاق القانون المدني الاردني متى زادت العين الموهوبة 

لة ذات أهمية تزيد من قيمته، أو غير الموهوب له زيادة متص
الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه، أو متى هلك 
الموهوب، او تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب، أو 

، وعليه يتفرع بحثنا في هذا )55(وهب الدائن الدين للمدين
  : المبحث الى اربعة فروع على النحو الآتي

وهوب زيادة متصلة أو تغيير حالة زيادة الم: الفرع الأول
  .الموهوب

  .هلاك الشيء الموهوب: الفرع الثاني
  .تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب: الفرع الثالث
  . هبة الدائن الدين للمدين: الفرع الرابع
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  الفرع الأول
  زيادة متصلة أو تغير حالة الموهوبيادة الموهوب ز

  
 الأردني على انه  من القانون المدني579/3نصت المادة 

 اذا زادت -3:.. يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي"
العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها، او 

 الموهوب على وجه تبدل فيه غير الموهوب له الشيء
  )56(".اسمه

تتعرض هذه المادة القانونية الى حالتين يمنع فيهما 
  :الرجوع عن الهبة 

  
  زيادة الموهوب زيادة متصلة: ولىة الأالحال

تصبح الهبة لازمة ويمنع الرجوع عنها، متى زادت قيمة 
الموهوب نتيجة ازدياد الشيء الموهوب زيادة متصلة، سواء 

رع والنبات، كانت الزيادة المتصلة متولدة من الموهوب، كالز
 فسمن عند الموهوب له، أو كان أو أن الموهوب حيوان

 يد الموهوب له، أو غير متولدة منه، كالبناء صغيرا وكبر في
على الأرض الموهوبة، أو غرس الشجر فيها أو كان ثوبا 

  )57(.فصبغه الموهوب له باحد الألوان
ونعتقد أن منع الرجوع بسبب الزيادة المتصلة الطارئة 
على العين الموهوبة التي زادت في قيمته، قد وقعت بفعل 

علة منع الرجوع "برر الاحناف وي. الموهوب له أو بغير فعله
للزيادة المتصلة المتولدة أن من ملك شيئا ملك نماءه تبعا له، 
لان النماء ناشئ من ملكه، فتكون الزيادة المتصلة المتولدة 

فيتعارض . ملكا خالصا للموهوب له ليس للواهب فيها شيء
حق الموهوب له في الزيادة وحق الواهب في : حقان

ملك اقوى من حق الرجوع فترجح عليه، وحقيقة ال. الرجوع
 أخذ انونقول في الزيادة المتصلة غير المتولدة . فيمنع

الواهب الاصل يضر بالموهوب له في بناه أو غرسه، فيقوى 
  )58(.حق الموهوب له على حق الواهب

يتضح أن الزيادة المتصلة المانعة من الرجوع هي التي 
ما لو كان الموهوب تؤدي الى زيادة قيمة المال الموهوب، أ

أرضا، واحدث الموهوب له فيها كشكا، أو شجرا غير ذي 
أهمية، ولم يؤدي ذلك الى زيادة في قيمة الأرض، فهذا لا 

ويستعين القاضي في نظرنا بأهل ". يشكل مانعا من الرجوع
الخبرة لمعرفة ما إذا كانت زيادة العين الموهوبة زيادة 

يم في نظرنا أم لا؟ فيقمتصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها 
 مثلا الارض خالية من البناء أو الخبير الارض الموهوب؛

  .الغراس، ويقيمها وهي مغروسة أو مبني عليها
فاذا كانت قيمتها وهي مبنية عليها أو وهي مغروسة أزيد 

من حالة عدم البناء عليها أو هي مغروسة، فهذه الزيادة مانعة 
وت بينهما فهذه الزيادة لا أما إذا لم يوجد تفا. من الرجوع

ويخضع تقدير الزيادة المتصلة المانعة من . تمنع من الرجوع
الرجوع في نظرنا للقاضي، دون أية رقابة عليه من محكمة 
التمييز في تكوين هذه القناعة، ما دام ان استخلاصه للوقائع 

والزيادة المانعة عن الرجوع في نظرنا في . كان مستساغا
لمدني الأردني هي التي يكون للزيادة في عين نطاق القانون ا

الموهوب التي وقعت بفعل الموهوب له أو غيره كأن يحدث 
زرعا في الارض أو يبنى فيها، أما إذا زادت قيمة الأرض 
الموهوبة نتيجة ارتفاع الاسعار فهذا لا يشكل في القانون 

وعليه لو وهبتك ساعة، . المدني الأردني مانعا من الرجوع
ت قيمتها وقت الهبة الف دينار، ثم ارتفع سعرها الى وكان

خمسة الاف دينار نتيجة ارتفاع الأسعار، فهذه الزيادة لا تمنع 
من الرجوع، لانها ليست من صنع الموهوب له، وانما لسبب 

  )59(.خارج عن ارادته
ويجوز الرجوع في الهبة متى كانت الزيادة غير متصلة، 

اشي او غير متولدة كريع الدار سواء كانت متولدة كنتاج المو
أو كآلة وضعت في الأرض الموهوبة، فانها لا تمنع الواهب 
من حق الرجوع؛ ذلك انه يستطيع الرجوع في اصل الشيء 

 الزيادة انالموهوب دون ضرر يلحق الموهوب له، إذ 
وكذلك . )60(المنفصلة يستطيع هذا أن يستبقيها ويرد الموهوب

 في يد الموهوب لآخرتي وهبها احد الحال اذا حملت الفرس ال
على انه اذا كان . )61(عله فسلمها له ثم ولدت فيمكن الرجو

الفلو بحاجة الى اللبن فلا يمكن الرجوع عن هبة الام، ويمكن 
  )62(.الرجوع بالام بعد ان يستغني الفلو عن امه بالرضاع

ويمنع الرجوع عن الهبة متى كان الموهوب أرضا وقام 
لبناء عليها أو قام بغرسها، على أنه اذا انهدم الموهوب له با

البناء او قلعت الغراس، ورجعت الأرض الى حالها الأصلي 
  .فعندئذ يجوز الرجوع عن الهبة

ويحدث ان يختلف الواهب والموهوب له في وقت حصول 
الزيادة، كأن يكون الموهوب ارضا وكان فيها بناء وشجر، 

به الأرض صحراء وادعى الموهوب له ان الواهب قد وه
 هو الذي احدث - اي الموهوب له–وسلمها اليه كذلك وانه 

وادعى الواهب أن البناء . البناء والشجر الذي في الأرض
والشجر فيها كان موجودا عند هبته الأرض وتسليمها، 

 سندا للمادة ادعىواختلفا على هذه الصورة، فالبينة على من 
ونعتقد أن اثبات وجود . )63( من القانون المدني الأردني77

ذلك أن دائرة . البناء من عدمه وقت الهبة سهل الاثبات
الأراضي عند تنظيمها الهبة تقوم بالكشف على الموهوب، 
فاذا كانت الأرض مبنية، فيذكر ذلك عند تقدير رسم انتقال 
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ملكية الموهوب، على خلاف لو كانت خالية من البناء، فلا 
على . ال إلا على الأرض وحدهاتستوفي الدائرة رسوم الانتق

انه إذا قام الموهوب له بزيادة طوابق البناء، فأثبت عن 
طريق رخصة الانشاءات، والمخططات الهندسية، والرسوم 
المدفوعة  للجهات المختصة، بأنها جميعا تمت بعد الهبة، 

وبالنسبة للغرس، . فعندئذ يمنع الواهب من الرجوع في نظرنا
ن الارض عند هبتها كانت مغروسة فعليه فاذا ادعى الواهب ا

عبء الاثبات، وللموهوب له نفي هذه البينة، فاذا أثبت أن 
الأرض كانت صخرية، وأنه انفق على استحداثها وغرسها 
وأثبت هذه الواقعة بواسطة شهوده وبالخبرة التي قدمها بأنها 
الأرض الوحيدة المزروعة في المنطقة دون سواها، واقتنعت 

 بهذه البينة ورجحتها على بينة الواهب، فعندئذ يمنع المحكمة
الرجوع، على انه إذا قام الموهوب له بازالة الشجر من 

  )64(.الأرض وعادت خالية فللواهب الرجوع لزوال المانع منه
  

  بتغيير الشيء الموهو: الحالة الثانية
 من القانون المدني الأردني على انه 579/3نصت المادة 

عين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من إذا زادت ال"
قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل 

  ".فيه اسمه
تبين حكم هذه المادة أن الواهب إذا قام بهبة الموهوب له 
حنطة فطحنها دقيقاً، أو كان الموهوب دقيقاً فجعل خبزا او 

او كان . كان لبنا فصنع جبنا أو كان بيضا فصارت فرخا
الموهوب قماشا فقام الموهوب له بحياكته، او كان الموهوب 
خشبا فصنع منه الموهوب له اثاثا، فعندئذ لا يصح الرجوع 

وعلة ذلك ان الموهوب له غير الشيء الموهوب . عن الهبة
وهذا التغير لم يكن في الحقيقة من . على وجه تبدل فيه اسمه

ل هلاك الموهوب قبيل الزيادة في الموهوب بل من قبي
  )65(.حكما
  

  الفرع الثاني
  لاك الشيء الموهوبه

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة  "579/5نصت المادة 
فإذا .  إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له-5: "... ما يلي

  )66(".كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي
أو يتضح من خلال احكام هذه المادة القانونية أنه إذا هلك 

استهلك الموهوب حقيقة أو حكما، فلا يجوز للواهب الرجوع 
 في الحكم أن يكون يويستو. عن الهبة في المال المستهلك

الهلاك أو الاستهلاك قد نجم عن فعل الموهوب له، أو بفعل 
لان الموهوب له لا يضمن . )67(غيره، أو بسبب أجنبي

 حدوث الهلاك او الاستهلاك باعتبار أن الموهوب ملكه وقت
  )68(.الهلاك أو الاستهلاك

  
  :يكون الهلاك حقيقيا أو حكميا

 يحصل بتلف العين الموهوبة كذبح :فالهلاك الحقيقي
الشأة وأكلها، وعليه إذا وهب زيد لعمر شاة، فذبحها عمر 
وأكلها، فلا يجوز للواهب الرجوع عن هبته، ولا يضمن 

لك الموهوب له للواهب الشي الموهوب باعتبار أنه استه
  . ماله

 ويتم بتلف منافع الموهوب مع بقائه :والهلاك الحكمي
ووجوده، اي تغيير حالة الموهوب على وجه يتبدل فيها اسمه 
كجعل السيف الموهوب سكيناً، وطحن الحنطة الموهوبة 
دقيقا، او جعل الدقيق خبزاً، أو قطع الأشجار النابتة في 

 فجعلها الأرض وجعلها حطبا، أو قطعة الذهب الموهوبة
وتعود علة المنع، أن الشيء . حلية، أو لبنا فصنعه جبنا

الموهوب زال بتغير صورته فاصبح الرجوع في الأصل 
  )69(.متعذرا، والموجود شيء آخر غير الموهوب

يتبين أن الفقه المصري تأثر بالفقه الإسلامي عندما الحق 
التغيير الحاصل بالشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه 

لة هلاك الشيء، اي أن الفقه المصري تأثر بالفقه بحا
و فجعله شاملا /502الإسلامي عندما وسع مفهوم نص المادة 

للهلاك والاستهلاك والتغير الحاصل في الشيء  الموهوب 
  .)70(على وجه تبدل فيه اسمه

والجدير بالذكر أن القانون المدني الأردني في المادة 
ن التغيير في الشيء  قد تعرض بالنص صراحة  با579/5

الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه يعد مانعا من الرجوع في 
، وقانون )71(الهبة، وهو ما سلكه القانون المدني الكويتي

   )72(.المعاملات الاماراتي
ويحدث أن يهلك الشيء الموهوب جزئيا فعندئذ أجاز 
المشرع للواهب الرجوع في الباقي، فاذا كان الموهوب دارا 

وذلك على خلاف لو .  فللواهب الرجوع في الارضفهدمت،
كانت الارض هي الموهوبة، واقام الموهوب له البناء عليها، 

 من القانون 579/3فهذا يشكل مانعا من الرجوع وفقا للمادة 
وبينا أنه إذا هدمت الدار التي بناها الموهوب . المدني الأردني

واهب استرداد له، فقد زال المانع من الرجوع، فعندئذ عاد لل
  . الارض الموهوبة ابتداء

ويتحمل في نظرنا الموهوب له عبء اثبات أن الموهوب 
ويقع على الواهب . )73(قد هلك، ليمنع الواهب من الرجوع

  )74(.اثبات ان الهلاك كان جزئيا ليجاز له الرجوع في الباقي
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  الفرع الثالث
  تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب

  
 من القانون المدني الأردني على أنه 579/2نصت المادة 

 إذا - 2:.... يعتبر مانعا في الرجوع في الهبة ما يلي"
تصرف الموهوب له في الموهوب تصرف ناقلا للملكية فإذا 
اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع 

  )75(".في الباقي
يعد مانعا من موانع الرجوع في الهبة تصرف الموهوب 

موهوب تصرفا ناقلا للملكية، كأن باعه أو وقفه، أو له في ال
 فعندئذ )76(. وهب الشيء الموهوب له للغير وسلمه أياه

ذلك أن . أصبحت الهبة لازمة ومنع الواهب عن الرجوع
اخراج الموهوب له الموهوب من ملكه وتمليكه لغيره انما 
حصل بتسليط الواهب، فلا يجوز لهذا ان ينقض ما تم من 

 ولأن تبدل الملك كتبدل العين فصار كعين أخرى ،)77(جهته
  . )78(فلا يرجع فيها 

ويرى السنهوري أن هذا الحكم فيه حماية للغير الذي 
انتقل الملك اليه من الموهوب له، فيأمن ان يرجع الواهب 

 )79(.عليه ويسترد العين منه إذا جاز له الرجوع في هبته
ن المدني الكويتي و من القانو/539وهذا ما نصت عليه المادة 

 اذا تعامل الغير مع الموهوب له -و: يمتنع الرجوع في الهبة"
  ". مع اعتبار قيام الهبة

انه يعد مانعا من الرجوع في  "- وبحق–ويرى الفقه 
الهبة، ويأخذ حكم التصرف في الموهوب متى نزعت ملكية 
الموهوب جبرا للمنفعة العامة كأن تستملك احدى مؤسسات 

  )80(". رض الموهوبةالدولة الأ
ويشترط القانون لمنع الواهب من الرجوع في الهبة، أن 
يتصرف الموهوب له في الموهوب، تصرفا اخرجه من 

فاذا كان الموهوب منقولا . )81(ملكيته، وادخله  في ملك الغير
وقام الموهوب له بهبته ثانية وسلمه للموهوب له الثاني أو قام 

وأما إذا كان . رجوع عن الهبةببيعه، فهذا يشكل مانعا من ال
عقار داخلا في حدود التسوية، وقام الموهوب له بتسجيل 
هبته الواقعة للغير أو سجل بيعه الذي تم للغير في دائرة 

  . الأراضي، فعندئذ يمنع على الواهب الرجوع في الهبة
يتضح من مفهوم النص دلالة أن قيام الموهوب له باعارة 

هوب لا يشكل مانعا من الرجوع في أو تأجير أو ايداع المو
الهبة، ذلك أن هذه التصرفات لا يترتب عليها انتقال الملكية 
من المتصرف الى المتعاقد معه في الوديعة أو العارية او 

  . الاجارة
 انه اذا فسخ بيع أو هبة الموهوب -وبحق–ويرى الفقه 

له، أو قررت المحكمة بطلانه تصرفاته فرجع المال 
ى ملك الموهوب له، عاد للواهب حق الرجوع في الموهوب ال

الهبة، فالتصرف القابل للفسخ لا يمنع من الرجوع في الهبة 
فلو وهب الموهوب له المال الموهوب لآخر وسلمه اياه . )82(

ورجع بعد ذلك عن هبته رضاءً أو قضاءً، فعندئذ يجوز 
للواهب الأول الرجوع، لان هذا الرجوع فسخ وليس بعقد 

  )83(.جديد
ويعد مانعا من الرجوع في القانون المدني الأردني اذا 
باع الموهوب له المال الموهوب من شخص آخر، ثم عاد 

 اللهم الا إذا اثبت الواهب صورية )84(. واشتراه منه ثانية
 فعندئذ يجاب )85(.ريالبيع الذي تم من الموهوب له للمشت

  . طلب الرجوع
الموهوب إلى ملك ويعد مانعا من الرجوع لو عاد المال 

الموهوب له عن ارث أو وصية للموهوب له، لعدم زوال 
 ويشترط في القانون المدني الأردني )86(.عالمانع من الرجو

لمنع الواهب من الرجوع ان يتصرف الموهوب له تصرفا 
أما إذا تصرف في . ناقلا للملكية في جميع المال الموهوب

 في الباقي، بعض الموهوب، فان حق الرجوع يبقى قائما
  )87(.لانتفاء المانع من الرجوع بالنسبة إلى هذا الباقي

  
  الفرع الرابع

  هبة الدائن الدين للمدين
يعتبر " من القانون المدني الأردني 579/8نصت المادة 

 اذا وهب الدائن - 8 .....:مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي
  )88(. الدين للمدين

الة، أن هبة الدين ه الحيبرر منع الرجوع عن الهبة في هذ
، كما )89( ابراء، وهي بمثابة اسقاط والساقط لا يعودللمدين

  . )90( من القانون المدني الأردني230تنص على ذلك المادة 
هبة الدين، فقهاء المسلمون بين هبة العين عن الويفرق 

 مقابل ثمن معلوم، ثم وهب امه فاذا باع احد منزله لأمه
ئر الورثة المطالبة بالثمن أو الاشتراك الثمن، وتوفي فليس لسا

  )91(.في ملكية الدار باعتباره يخرج عن مال المتوفى
ويشترط الفقه الإسلامي ان يهب الدائن الدين للمدين نفسه 
وليس لشخص آخر، والا جاز للواهب الرجوع في مواجهة 
غير المدين، لان الهبة التي تقع على هذا الوجه هي تمليك 

  )92(. سقاط دينللعين وليست با
ويشترط الفقه الاسلامي ان يأتي الابراء للدين منجزا، أما 

فمثلا لو قال الدائن . طلةلو وهب هبة معلقة تكون الهبة با
إذا جاء الغد فليكن ديني لك أو انت بريء منه، أو إذا للمدين 

اعطيت نصفه فليكن النصف الاخر لك او هو لك، كان 



  2008 ،1د ، العد35، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 153 -  

 على القبول لان الابراء هو وإن أما الإبراء فلا يتوقف. باطلا
لم يكن من وجه اسقاطا لعدم توقفه على القبول إلا أنه من 

 تمليك لرده بالرد ولما كان التعليق يصح آخروجه 
بالاسقاطات المحضة كالطلاق ولا يصح في التمليكات  وفي 

معلقا ه فلذلك لا يصح هبة الدين للمدين الاسقاطات من وج
التقييدي كما لو قال بة بالشرط وتصح اله. )93(طعلى شر

نه انك برئ من نصف ديني بشرط ان تؤديني الدائن لمدي
كان هذا الشرط صحيحا لان الشرط ليس . النصف الآخر

  )94(.ديشرطا تعليقيا بل هو شرط تقيي
ويترتب على ابراء الدائن لمدينه من حق له عليه سقوط 

. )96(ذا رده إلا إ)95(حق الدائن، وبذلك ينقضي التزام المدين 
 على الابراء الأحكام الموضوعية التي تسري على يويسر"

 ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على -2كل تبرع 
تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق 

 من القانون المدني 447استنادا للمادة ". عليه المتعاقدان
  . الأردني

لوهلة الأولى يتضح من خلال هذه المواد انه يجوز ل
الرجوع في الابراء من جانب الدائن إذا استند في ذلك إلى 
عذر مقبول، ولدائني المبرئ الطعن في الابراء بدعوى عدم 

. )97(نفاذ تصرفات المدين الضارة بهم متى احاط الدين بماله
براء في وهنا يظهرالتساؤل، هل يجوز الرجوع عن الا

  القانون المدني الأردني؟
اء والمنظمة ل القواعد العامة في الابريتضح من خلا

واز الرجوع متى استند المتبرع في بج) 447-444(بالمواد 
 ما لم يوجد مانع من الرجوع، )98(.لالرجوع إلى عذر مقبو

 من 579/8وهو ما نص عليه المشرع صراحة في المادة 
، لهذا )99(م الخاص يقيد العاانالقانون المدني الأردني، وحيث 

على . لدائن الدين للمدين، مانع من الرجوع في الهبةفان هبة ا
انه يجوز في نظرنا لدائني المبرئ الطعن بابراء المتبرع، من 
خلال دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه، ولا 

، فهذا المانع من 579/8يقدح في نظرنا وجود نص في المادة 
 بهذا رجوع الواهب عن هبته، ولا علاقة لدائني المتبرع

  . المانع
والجدير بالذكر أن القانون المدني المصري لم يتعرض 

، ويرى مصطفى )100(هبةلهذا المانع من موانع الرجوع عن ال
أنه لا يحبذ النص على امتناع الرجوع في الابراء "حجازي 

من الدين في القانون المدني المصري، لعدم وجود سبب مقنع 
متناع إذا نص عليه، لهذا الامتناع، فضلا عن ان هذا الا

سوف يضر بحقوق دائني الدائن، إذ لا يستطيعون الطعن في 
التصرف بدعوى عدم النفاذ، فضلا عن انه يفتح السبيل امام 

المدين للاضرار بدائنيه عن طريق ابراء مدينه من الدين، 
مما يؤدي إلى افتقار ذمته المالية، وعلى مصلحة المبرئ 

لحاجة الى مبلغ الدين محل نفسه الذي قد يكون في امس ا
الابراء، او قد يكون توافر لديه عذر مقبول يبرر الرجوع 
كجحود المدين على سبيل المثال، فانه يفضل عدم النص على 
امتناع الرجوع في هبة الدين أو الابراء منه، وحسنا فعل 

  )101(.ريالمشرع المص
اذا أصبح الواهب مدينا بدين "ويرى وهبة الزحيلي انه 

رق ماله قبل أن يحوز الموهوب له الشيء الموهوب، مستغ
بطلت الهبة، لان الدائن صار مستحقا مال الواهب، فلا تجوز 

أما إن حاز الموهوب له الشيء الموهوب، فلا تبطل . هبته
الهبة بسبب استغراق الدين لمال الواهب، لان الهبة تتم 

  )102(.ضبالقب
  

  الخاتمــة
  

خذ بموقف القانون المدني نتمنى على المشرع الأردني الأ
الكويتي صراحة بأن يجيز للوالدين الرجوع فيما وهباه 
لأولادهما شرط قبول المحكمة بهذا الرجوع، ونستند في هذا 

  :  الرأي على ما يلي
يفسر غالبا رجوع الوالد عن هبته، وجود ضرورة او  -1

فالوالد إذا ارتأى أن المال الموهوب أثر  مصلحة يبتغيها
ولده، فله الرجوع بقصد اصلاح ولده، وخشية سلبا على 

  . على امواله من الضياع
يفسر منع رجوع الوالد عن هبته لولده صلة الرحم، وقد  -2

تحقق غرض الهبة بصدورها، ومن ثم لا يجوز 
الرجوع، ولكن قد يحدث أن الولد وبعد تلقيه الهبة قد 
يجحد والده، فعقوق الوالدين ظاهرة خطيرة ومحرمة 

  .  شرعا
 الرسول صلى االله عليه وسلم أجاب على مدى جواز ان -3

" انت ومالك لابيك"أن يأخذ الوالد مال ابنه لحاجة فقال 
فاذا كان الوالد يسمح له أخذ مال ابنه، فمن باب أولى أن 

  . يرجع عن هبته
بته لولده هو علاوة على هدف الأب من رجوعه عن ه -4

ك أن ايثار ذلوعدم المفاضلة بينهم، التسوية بين اولاده 
 حساب الآخرين من شأنه له لاحد أبنائه علىالوالد بما

  . سرته وأن يوقع البغضاء بينهمأن يعصف بأ
ونعتقد أنه يمنع الرجوع عن الهبة في نطاق القانون 
المدني الأردني، متى قدم الموهوب له للواهب العوض فعلا، 

 كماًأو أتبع عرضه عليه بايداع وقبله الواهب، أو استصدر ح
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 اي أنه يمنع الرجوع في الهبة .بصحة هذا الوفاءنهائياً 
بعوض، متى قدم الموهوب له التكاليف المطلوبة منه فعلا او 
حكما، وأما اذا اخل الموهوب له بالتزاماته المشروطة في 

 فنعتقد أنه ن مبرر، وفسر الاخلال جحودا كبيراً،العقد دو
ها سندا للمادة يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع في

 من القانون المدني الاردني، وبرغم من ذكر 577/3
وهذا التفسير لاحكام . المتعاقدين ان الهبة كانت بعوض

القانون المدني الأردني يتفق والفقه الاسلامي، والذي يشترط 
 ونحن نتمنى على المشرع .في العوض القبض والافراز

يمنع الرجوع متى الأردني الاخذ بموقف الفقه الإسلامي الذي 
قبض الواهب العوض فعلا، أو قام الموهوب له بتنفيذ 

  .شروطه المطلوبة في عقد الهبة
ونعتقد بجواز الرجوع في الهبة في القانون المدني 
الأردني، متى استحق العوض لاحد من الغير، ذلك أن المانع 

  . من الرجوع قد زال، ولهذا يسمح للواهب الرجوع عن هبته
ا من الرجوع في الهبة متى نزعت ملكية ويعد مانع

الموهوب جبرا للمنفعة العامة كأن تستملك احدى مؤسسات 
  . الدولة الأرض الموهوبة

والجدير بالذكر أن القانون المدني الكويتي قد شمل التبرع 
بقصد الصدقة او لجهة من جهات الخير تحت عبارة الغرض 

 - 1...ي الهبةيمنع الرجوع ف"ط /539الخيري، فنصت المادة 
ونحن نعتقد أن بامكان ". إذا كانت الهبة لغرض خيري

المشرع الأردني استعمال هذه الصياغة عند اعادة النظر في 
ذلك أنها تشمل الهبة للصدقة أو لجهة من . القانون المدني

جهات البر، والمشرع الأردني إذا استخدم هذه الصياغة 
ب قضائي، فسيمنع وقوع أي خلاف فقهي، او أي اضطرا

باعتبار أن الواهب في جميع الحالات يريد من هبته التقرب 
  . الله عز وجل

 انه اذا فسخ بيع أو هبة الموهوب -وبحق –ويرى الفقه 
له، أو قررت المحكمة بطلان تصرفاته فرجع المال الموهوب 
الى ملك الموهوب له، عاد للواهب حق الرجوع في الهبة، 

 فلو ن الرجوع في الهبة؛نع مفالتصرف القابل للفسخ لا يم
وهب الموهوب له المال الموهوب لآخر وسلمه اياه ورجع 
بعد ذلك عن هبته رضاءً أو قضاءً، فعندئذ يجوز للواهب 

 .الأول الرجوع، لان هذا الرجوع فسخ وليس بعقد جديد

 
  الهوامش

  
 المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، الشربيني، مغني )1(

 سورة –ل الحق في كتابه الكريم  ويقو369، ص2ج
 لكم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن "4 آية -النساء

  ".مريئاعن شيء منه فكلوه هنيئا 
يقول وهبة الزحيلي، العقود المسماة في قانون المعاملات  )2(

؛ أن 136المدنية الاماراتي والقانون المدني الأردني، ص
لاخراج ما ليس " الوالم"لاخراج الاعارة " تمليك"لمة ك

كحق الانتفاع " والحق المالي"بمال كالميتة والدم والكلب، 
" ودون عوض"لاخراج الوصية " وحال حياة"او الاستعمال، 

  . لاخراج عقود المعاوضات
.  من القانون المدني الأردني558/1استناداً لاحكام المادة  )3(

أي أن القبض شرط لزوم الهبة وتمامها، فلا يثبت الملك 
موهوب للموهوب له قبل القبض، بل لا تتحقق الهبة في ال

: راجع. الا بالقبض فبالقبض توجد الهبة وبه تترتب آثارها
بدران ابو العينين بدران، المواريث والوصية والهبة في 

القوانين الصادرة شريعة الاسلامية والقانون في نصوص ال
  . 225-223بشأنها، ص

 الأردني التي نصت  من القانون المدني577وفقا للمادة  )4(
 أن -1: يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها"

يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه أسباب المعيشة 
بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه 

 أن يرزق الواهب - 2. عليه القانون من النفقه على الغير
وع أو أن يكون له بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرج

 إخلال -3. ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي
الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو 
إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو احد أقاربه بحيث 

دة وهذه القاع". يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه
 من 241المادة لاحكام القانونية تشكل في نظرنا تطبيقاً 

إذا كان العقد صحيحا "تي نصت القانون المدني الأردني ال
 فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا لازماً

فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نصفي 
يسمي المالكية الرجوع في الهبة اعتصارا ويرون ". القانون
ع  بطوارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا"انه 

مواهب  محمد بن عبد الرحمن الحطاب،: المعطي؛ راجع
وراجع هيام . 63، ص6جالجليل لشرح مختصر خليل، 

المومني، دراسة وتحقيق وتعليق جانب من فقه المعاملات 
تتضمن كتاب الجعالة احياء الموات، الوقف الهبة اللقيطة، 

  .113، ص2002العتق التدبير الكتابة 
ام القانون المدني الأردني في موانع المصدر التاريخي لاحك )5(

الرجوع هو الفقه الحنفي مع بعض تعديلات استند فيها الى 
 شرح نيل الاوطار للشوكاني، وذلك في حالة تخصيص

أما إذا . بعض الاقارب من ذوي الرحم المحرم بلا مبرر
كان هنالك مبرر للمفاضلة كعجز احد الورثة او حاجته فلا 

-110 ص– 6 ج–الشوكاني مانع كما هو موضح في 
 من المجلة مع 874- 866 ويراجع في ذلك المواد 112

 راجع المذكرات الايضاحية للقانون .شرحها لعلي حيدر
 اعداد المكتب الفني لنقابة المحامين، 2المدني الاردني، ج

  . 532- 531ص



  2008 ،1د ، العد35، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 155 -  

عدد فقهاء الشريعة الإسلامية سبعة موانع للرجوع في 
فالدال لزيادة الشيء " زقةدمع خ" تجمعها كلمتا الهبة

 من 869المادة (الموهوب زيادة متصلة تزيد من قيمته 
 من 872المادة (، والميم لموت العاقدين او احدهما )المجلة
)  من المجلة868المادة (والعين للعوض عن الهبة ) المجلة

والخاء خروج الشيء الموهوب من ملك الموهوب له 
المادة (إشارة إلى الزوجية والزاي )  من المجلة870المادة (

 867المادة (والقاف اشارة إلى القربى )  من المجلة867
 من 871المادة (ارة الى الهلاك والهاء اش) من المجلة

  ).المجلة
 درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ،راجع علي حيدر )6(

، ونجده يقول ايضا ان هذه الموانع السبعة 464- 463ص
  :ي من الكاملمجموعة في الابيات الآتية الت
  منع الرجوع من الواهب سبعة

  فزيادة موصولة موت العوض
  وخروجها عن ملك موهوب له

  زوجية قرب هلاك قد عرض 
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون : راجع )7(

الهبة والشركة "المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية 
خامس، فقرة ، المجلد ال"والقرض والدخل الدائم والصلح

  . 189، ص133
  :في القوانين المدنية العربية ويقابل النص )8(

يرفض طلب "د /502القانون المدني المصري المادة  •
: الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الاتية

 اذا كانت الهبة من احد الزوجين للآخر، ولو أراد -د
 اذا -هـ. الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية

  ".بة لذوي رحم محرمكانت اله
تطابق "د، هـ /470القانون المدني السوري المادة  •

  ". في صياغتها القانون المدني المصري
تطابق في "أ /649قانون المعاملات الاماراتي المادة  •

  ". صياغتها القانون المدني الأردني
اذا كانت "أ، ب /539القانون المدني الكويتي المادة  •

 - ب. ها يتيما وقت الرجوعالهبة من الأم، وكان ولد
جين للآخر ما دامت اذا كان الهبة من احد الزو

  ".الزوجية قائمة
 يمنع - ـه"د، /623ن المدني العراقي المادة القانو •

 ان تكون الهبة من احد -د... الرجوع في الهبة
. الزوجين للاخر ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة

  ".  ان تكون الهبة لذي رحم محرم- هـ
 اذا وهب شخص "866جلة الاحكام العدلية المادة م •

يئا لاصوله وفروعه او لاخيه او لاخته او ش
لأولادهما او لاخ وأخت ابيه وامه فليس له الرجوع 

  ". بعد الهبة
لآخر للو وهب كل من الزوج والزوجة  "867المادة  •

شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس 
  ". له الرجوع

 حيث 1096ن القانون المدني الفرنسي المادة قار •

  . يجوز الرجوع في الهبة الواقعة بين الزوجية
، 192، ص136، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج: راجع )9(

  . 464، ص2علي حيدر، ج
، ابو 118، ص6الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج: راجع )10(

، 4بركات، الشرح الكبير على حاشية الدسوقي، ج
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، . 112ص
  . 133، ص6ج

، 1987المواريث والهبة والوصية كمال حمدي، : راجع )11(
، انور طلبه، العقود 183، ص106، 105، 104ص

  .الصغيرة، الهبة والوصية
  . 61، ص12جالسرخسي، : راجع )12(
، السنهوري، الوسيط، 464، ص2علي حيدر، ج: راجع )13(

-248ينين، صبدران ابو الع. 192، ص136 فقرة 5ج
  . 61، ص11السرخسي، المبسوط، ج. 249

، 109، رقم 1، عدد16مجلة القضاء والقانون، س : راجع )14(
  . 30/5/1988، فصل 372

محمود جمال الدين زكي، العقود المسماة، : راجع )15(
  . 172اكثم الخولي، العقود المسماة، ص. 173، 162ص

مصطفى حجازي، أحكام الرجوع القضائي، دراسة : راجع )16(
القانون المدني المصري في ضوء آراء الفقه وأحكام في 

، اسماعيل شاهين، انقضاء العقد 115-112القضاء، ص
بالالغاء وبالرجوع في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه 

  .569- 568الاسلامي، ص
  .61، ص2المبسوط، ج: راجع )17(
-464، ص2في توضيح هذه المادة علي حيدر، ج: راجع )18(

465 .  
  :ويقابل النصفي القوانين المدنية العربية )19(

تطابق في  "649/2قانون المعاملات الاماراتي المادة  •
  ". صياغتها القانون المدني الاردني

يرفض "هـ /502القانون المدني المصري المادة  •
طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع 

  ".  اذا كانت الهبة لذي رحم محرم-هـ:.. الاتية
تطابق في "هـ /470قانون المدني السوري المادة ال •

  ". صياغتها القانون المدني المصري
يمنع "هـ /623القانون المدني العراقي المادة  •

 ان تكون الهبة لذي رحم -هـ.. الرجوع في الهبة
  . محرم

 اذا وهب شخص 866م العدلية المادة مجلة الاحكا •
ودهما شيئا لاصوله وفروعه او لاخيه او لاخته او لا

  . او لاخ وأخت ابيه وامه فليس له الرجوع بعد الهبة
، 193، ص137، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج: راجع )20(

، 2، علي حيدر، ج101 ص5الزيعلي حاشية الشلبي، ج
  . 104انور طلبه، مرجع سابق، ص. 462ص

، 193، ص137، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج: راجع )21(
عينين، مرجع بدران ابو ال. 463، ص2علي حيدر، ج

  . 106انور طلبه، مرجع سابق، ص. 250سابق، ص
، 193، ص137، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج: راجع )22(
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ان تحريم الاخ "ونجده يقول . 463، ص2علي حيدر، ج
 ويقول ضاعة،بالرضاعة لا يعود لتحريم النسب وانما للر

كذلك في نفس الموضع انه لو وهب احد شيئا لامه او لابيه 
 زوجته او ة او ابن او لحماته، او لابن زوجتهي الرضاعف

  ".لزوج ابنته او زوجة ابنه فله الرجوع
، 1الشيرازي، المهذب في فقه الامام الشافعي، ج: راجع )23(

  . 454ص
محمد عبد االله عتيقي، عقود التبرعات دراسة فقهية : راجع )24(

  . 60مقارنة، ص
  :ويقابل النصفي القوانين المدنية العربية  )25(

يرفض طلب "ج /502دني المصري المادة القانون الم •
:... الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية

  ".  إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر- ج
مطابقة في "ج /470القانون المدني السوري المادة  •

  ". صياغتها للقانون المدني المصري
رجوع يمنع ال"ط /623القانون المدني العراقي المادة  •

  ".  أن تكون الهبة صدقة- ط.. في الهبة
يمنع الرجوع "ط /539القانون المدني الكويتي المادة  •

  .  اذا كانت الهبة لغرض خيري- ط..في الهبة
يعتبر مانعا  "649قانون المعاملات الاماراتي المادة  •

 اذا كانت الهبة -ز.. من الرجوع في الهبة ما يلي
  . صدقة او لجهة من جهات البر

لا يصح الرجوع  "874لة الاحكام العدلية المادة مج •
الصدقة " لصدقة بعد القبض بوجه من الوجوهعن ا

 الصدقة لفظا ومعنى كاعطاء الفقير - 1ثلاثة أنواع 
 الصدقة معنى فقط كاعطاء مال -2مالا بلفظ الصدقة 

كذلك لو أعطى احد . للفقير أي المحتاج بلفظ الهبة
 وجه الحاجة ولم ينص مالا على للسائل أو المحتاج

 - 3. لى كونه صدقة، فليس له الرجوع استحساناع
. الصدقة لفظا فقط كإعطاء الغني مالا بلفظ الصدقة

 نوع من هذه الانواع، ومن ثم ولا يمكن الرجوع في
 للغني تعطىعدم الرجوع عن الصدقة التي كان 

 للغني يقصد لان الصدقة التي تعطى. عتبار اللفظبا
ونظراً لان . يانا بسبب كثرة العيالبها الثواب اح

التصدق على الغني هبة والرجوع في ذلك ممكن، 
ما عدم الرجوع أ. فعدم الرجوع في ذلك استحساني

 للفقير والمحتاج فباعتبار عن الهبة التي تعطى
الا بنية  مطى احد آخرحتى انه لو اع. المعنى

إلى الدافع له ظانا انه  الصدقة واعاده ذلك الشخص
اعطاه وديعة او عارية، فلا يحل للدافع اخذ المال قد 

فاذا اخذه عليه أن يعيده كذلك لو اعطى . المذكور
احد للمحتاج او لسائل على وجه الحاجة مالا بدون 

على كونه صدقة، فليس له الرجوع  ان ينص
  . استحسانا لانها صدقة

 ويفسر ذات 479- 478، ص2راجع علي حيدر، ج
ز الرجوع في الصدقة بأن عدم جوا "478المؤلف ص

المتصدق ينال مقابل الصدقة ثوابا فيحصل بذلك العوض 

  ". ولذلك لم يجز الرجوع
، 191، ص135 فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج: راجع )26(

 علي 129- 128مصطفى حجازي، مرجع سابق، ص
  .479- 478، ص2حيدر، ج

ففي مصر اضيفت اعمال البر الى الصدقة عند مناقشة  )27(
شيوخ حتى ترتفع شبهة ان الصدقة لا النصفي مجلس ال
راجع مجموعة الاعمال التحضيرية، . تشمل اعمال البر

  . 294، ص4ج
  :ويقابل النصفي القوانين المدنية العربية )28(

يرفض طلب "ز /502القانون المدني المصري المادة  •
الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع 

عن  اذا قدم الموهوب له عوضا - ز:.... الاتية
  ".الهبة

تطابق في "ز /470القانون المدني السوري المادة  •
  ".صياغتها القانون المدني المصري

منع الرجوع ي"ز /623القانون المدني العراقي المادة  •
 للهبة عوض يقبضه  أن يعطي-ز.. في الهبة

الواهب، بشرط أن يكون العوض بعض الموهوب 
ع فاذا كان العوض بعض الموهوب، فللواهب أن يرج

  . في الباقي، واذا استحق العوض عاد حق الرجوع
يمنع الرجوع في "ج /539القانون المدني الكويتي  •

  ". ذا اقترنت الهبة بتكليف إ-ج: الهبة 
تطابق في  "649قانون المعاملات الاماراتي المادة  •

  ".  القانون المدني الاردنيصياغتها
 251/77وقررت محكمة التمييز الاردنية في القضية رقم 

، مجلة نقابة المحامين 1504والمنشور على صفحة 
 ان الفراغ الرضائي للارض لتكون 1977الاردنيين لسنة 

حديقة عامة مقابل موافقة امين العاصمة على معاملة افراغ 
 هبة بعوض لا يجوز قطعة ارض اخرى من الارض يعتبر

  ".الرجوع عنه
  . الأردني من القانون المدني 557لاحكام المادة تناداً اس )29(
وله " من القانون المدني الأردني 576/2وفقا لحكم المادة  )30(

  .. "أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له
انور طلبه، مرجع . 465، ص2علي حيدر، ج: راجع )31(

، المبسوط، 11السرخسي، ج. 107-106سابق، ص
مسعود بن احمد، بدائع الصنائع في : الكاساني. 75ص

، ويستوى عند هذا الرأي أن 130، ص6ترتيب الشراح، ج
  . يكون العوض قليلاً أو كثيراً

، 191، ص134، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج: راجع )32(
  . 466، ص2علي حيدر، ج

 من القانون المدني الأردني 328/1استنادا لحكم المادة  )33(
اذا عرض المدين الدين واتبع "والتي نصت على انه 

 أن يرجع في هذا العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له
العرض ما دام للدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم 
نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا 

  ". ذمة الضامنين
ويعرف الجحود بانه قيام الموهوب له بكل عمل يؤذي  )34(
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شخصأو مال أو سمعة الواهب، او اخلال الموهوب له 
 القانون تجاه الواهب او اتجاه بالواجبات التي يفرضها عليه

ويفسر ) 466راجع نادر الشافي، عقد الهبة ص. (عيلته
موقف المشرع بمنح الواهب الرجوع في هذه الحالة أن 
الواهب عندما تبرع للموهوب له بماله كان ينتظر 
الاعتراف بالجميل فاذا جحد الموهوب له جميل الواهب، 

العذر إذا أراد فعندئذ لا يستحق الهبة، وكان للواهب 
، 144، فقرة 5راجع السنهوري، الوسيط، ج. (الرجوع

   . انظر أيضاً متى يعد جحوداً، من هذا البحث )200ص
. 191-190 ص134 فقرة 5السنهوري، الوسيط ج: راجع )35(

إذا أعطى مال " والذي يقول 465، ص2علي حيدر، ج
غير المال الموهوب هبة أو هدية أو صدقة للواهب على 

ابلا لكل الموهوب، وقبض الواهب العوض كونه مق
المذكور، فان ذلك مانع للرجوع في الهبة والعوض معا 

اء الهبة أو لم يكن سواء أكان ذلك العوض مشروطا اثن
فالتعويض ..  بعد الهبة والقبض بلا شرطيعني كأن يعطى

المتأخر عن الهبة، هبة مبتدأة بلا خلاف يصح بما تصح به 
ل به الهبة ولا يخالفها إلا في اسقاط الهبة ويبطل بما تبط

 فيما وراء ذلك فهو في حكم هبة مبتدأة فأماحق الرجوع 
 الرسول الأكرم يبق العوض سالما للموهوب له، لانما لم 

 بهبته ما لم يثبت الحقصلى االله عليه وسلمه قال للواهب 
لية على أنه  من مجلة الأحكام العد868المادة ونصت " منها

للهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع الرجوع اذا أعطى "
وب له او من أخر فعليه لو اعطي للواهب من جانب الموه

 عن هبته وقبضه فليس له الرجوع شيء على كونه عوضاً
  ". عن هبته بعد ذلك

، الكاساني، 77، ص11السرخسي، المبسوط، ج: راجع )36(
  . 130، ص6بدائع الصنائع، ج

  . 466، ص2علي حيدر، ج: راجع )37(
  : في القوانين المدنية العربية ابل النصويق )38(

يرفض "ب /502القانون المدني المصري المادة  •
طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع 

  ".  اذا مات احد طرفي عقد الهبة-ب.. الاتية
تطابق "ب /470القانون المدني السوري المادة  •

  ". صياغتها القانون المدني المصري
لا  "530والعقود اللبناني المادة قانون الموجبات  •

يجوز العدول مقدما عن دعوى ابطال الهبة بسبب 
الجحود وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد 

ولا . سنة واحدة تبتدئ من يوم علم الواهب بالأمر
ينتقل من الواهب في اقامة تلك الدعوى الى ورثته 

 وكذلك لا. إذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل
تصح اقامتها على وارث الموهوب له إذا لم تكن قد 

  ". اقيمت على الموهوب له قبل وفاته
يمنع الرجوع "ب /623القانون المدني العراقي المادة  •

  "  أن يموت أحد المتعاقدين- ب.. في الهبة
يمنع الرجوع "ج / 539القانون المدني الكويتي المادة  •

  ".وب له اذا مات الواهب أو الموه-ج.. في الهبة

يعتبر "د /649قانون المعاملات الاماراتي المادة  •
 اذا مات -د:.. مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي

  ..".احد  طرفي العقد بعد قبض المال الموهوب
وفاة كل من  "872مجلة الاحكام العدلية المادة  •

الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع فعليه ليس 
ا توفي الموهوب له للواهب الرجوع عن الهبة إذ

كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفي 
  ". الواهب

إذا تحققت احدى حالات الرجوع التي نصت عليها المادة  )39(
  .  من القانون المدني الأردني577

القانون المدني عليق على نصوص انور العمروسي، الت )40(
  . 104، ص2المعدل، ج

، 194، ص138 صفحة 5السنهوري، الوسيط ج: راجع )41(
ان وفاة الواهب مانعة من  "477 ص2ويقول علي حيدر ج

الرجوع في الهبة، اي يبطل بوفاة الواهب خيار فسخه لانه 
لما كان الخيار المذكور عبارة عن الوصف فلا يورث 

كما انه قد شرع الشارع الرجوع . كخيار الرؤية والشرط
في الهبة للواهب ولما كان وارثه ليس بواهب لهذا كان 

وبدران ابو العينين " لواهب مانعا من الرجوعموت ا
  . 247بدران، مرجع سابق، ص

  ويقابل النصفي القوانين المدنية العربية  )42(
يجوز لأي من  "540القانون المدني الكويتي المادة  •

ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب 
  ".  عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله

إذا قتل  "648ماراتي المادة قانون المعاملات الا •
الموهوب له الواهب عمداً بلا وجه حق كان لورثته 

  ".  حق إبطال الهبة
مطابقة في  "622القانون المدني العراقي المادة  •

  ". لاحكام القانون المدني الأردنيصياغتها
 على 83ويتمنى مصطفى حجازي، مرجع سابق ص

  .  المشرع المصري الاخذ بهذه الحالة
  . 144مرجع سابق، ص: راجع )43(
  . 201، ص144، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج: راجع )44(
  . 201، ص144، فقرة 5السنهوري، الوسيط ج: راجع )45(
  . 435مرجع سابق، ص: راجع )46(
  . 433مرجع سابق، ص: راجع )47(
  .194، ص138 فقرة 5السنهوري الوسيط ج: راجع )48(
  . 144الزحيلي، مرجع سابق، ص: راجع )49(
حمد ابراهيم، التزام ، ا477، ص2علي حيدر، ج: راجع )50(

، اسماعيل شاهين، مرجع سابق، 61التبرعات، ص
  . 547ص

المذكرة : راجع. استمد المشرع هذا الحكم من الفقه المالكي )51(
اذا مرض  "406الايضاحية للقانون المدني الكويتي ص

الواهب او الموهوب له مرضا مخوفا اي مرض يخشى 
يمتنع  اما المرض العادي فلا يعتد به، و-معه الموت

الرجوع في هذه الحالة لانه إذا مرض الواهب مرضا 
مخوفا، كان استرجاعه الموهوب لمصلحة غيره لرجحان 
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موته من مرضه، ومصلحة ذلك الغير ليست بأولى من 
مصلحة الموهوب له، واذا مرض الموهوب له مرضا 
مخوفا، تعلق حق ورثته بالمال الذي وهب له، فيمتنع 

 به فاذا زال المرض عاد حق الرجوع لتعلق حق الغير
  ". الرجوع لزوال المانع

اذا  "406وتقول المذكرة الايضاحية للقانون الكويتي ص )52(
تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة كالبيع له 

ما حصل له من بثمن آجل او اقراضه او تزويجه نظرا ل
 لانه يترتب على الرجوع في الهبة الميسرة بما وهب له؛

ريط الموهوب له، راجع بدر ياع حقوق الغير وتوض
 عقد الهبة في القانون المدني الكويتي، دراسة اليعقوب،

  . 456-457مقارنة، ص
  . 409بدر اليعقوب، عقد الهبة، ص: راجع )53(
   . من القانون المدني الاردني218سند للمادة  )54(
  . 121هيام المومني، مرجع سابق، ص: راجع )55(
  :لمدنية العربيةويقابل النصفي القوانين ا )56(

يرفض طلب "أ / 502القانون المدني المصري المادة  •
 - أ: الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الاتية

إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة 
  ". لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع 

تطابق في "أ /470القانون المدني السوري المادة  •
  ".لقانون المدني المصريصياغتها  ا

يمنع "هـ /539القانون المدني الكويتي المادة  •
 اذا حصل تغير في ذات -هـ.. الرجوع في الهبة

الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة 
  ". قيمته

قانون مجلة الأحوال الشخصية التونسية الفصل  •
لا يجوز طلب الرجوع في الهبة إذا وجد  "212/1

 إذا حصل للشيء -1: لموانع الآتيةمانع من ا
  ".الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته

مطابقة "ج /649قانون المعاملات الاماراتي المادة  •
  ".في صياغتها للقانون المدني الاردني

تطابق في  "623القانون المدني العراقي المادة  •
  ".صياغتها القانون المدني المصري

إذا حصل في  "869ادة مجلة الأحكام العدلية الم •
الموهوب زيادة متصلة كأن كان ارضا وأحدث 
الموهوب له عليها بناء أو غرس فيها شجرا، أو كان 
حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له أو غير على 
وجه تبدل فيه اسمه، كأن كان حنطة فطحنت وجعلت 

وأما الزيادة . دقيقا لا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ
تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس المنفصلة فلا 

التي وهبها احد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة، 
  " لكن له الرجوع بعد الولادة يكون فلوها للموهوب له

-194، ص139، فقرة 5السنهوري، الوسيط ج: راجع )57(
، علي 560، اسماعيل شاهين، مرجع سابق، ص195

 4دردير، الشرح الكبير، ج. 470، صص2حيدر، ج
بدران ابو العينين بدران، مرجع سابق، . 111ص

  . 104انور طلبه، مرجع سابق، ص. 246ص
 نفس -، ويقول ايضا470، ص2علي حيدر، ج: راجع )58(

 انه إذا كانت الأرض كبيرة واحدث -471المرجع ص
البناء والغرس في قطعة منها واوجب ذلك الزيادة فيما قيمة 

ة غيرها تلك القطعة ولم يكن مستلزما الزيادة في قيم
السنهوري، الوسيط، . فيجوز الرجوع عن هبة تلك القطعة

  .195، ص139، فقرة 5ج
، الباجي، المنتقى 105انور طلبه، مرجع سابق، ص: راجع )59(

  .111، ص6ج
. 195، ص139، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج: راجع )60(

  . 473 ص2علي حيدر، ج
 وتقول هيام المومني، مرجع –. 474، ص2علي حيدر، ج )61(

 في الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم، ضعه - 122سابق، ص
فهو يجوز له الرجوع فيها مع الزيادة أما الزيادة المنفصلة 
كالولد والكتب وهنا يرجع في الاصل وتكون الزيادة 

  .  للموهوب له
  . 473، ص2علي حيدر، ج )62(
  ". البينة على من ادعى واليمين على من انكر"التي نصت  )63(
  . 183- 182بق، صكمال حمدي، مرجع سا: راجع )64(
  . 246بدران ابو العينين، مرجع سابق، ص: راجع )65(
  : ويقابل النصفي القوانين المدنية العربية )66(

 اذا - و"... و /502القانون المدني المصري المادة  •
لموهوب له، سواء كان هلك الشيء الموهوب في يد ا

 او بحادث اجنبي لا يد له فيه او بسبب الهلاك بفعلة
لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الاستعمال، فاذا 
  ". الرجوع في الباقي

تطابق في "و /470القانون المدني السوري المادة  •
  ".صياغتها القانون المدني المصري

 212/3مجلة الالتزامات والعقود التونسية المادة  •
  ".تطابق في صياغتها القانون المدني المصري"

أن  - و".... و /623القانون المدني العراقي المادة  •
يهلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك 
بفعله أو بسبب أجنبي أو بسبب الاستعمال، فاذا هلك 

وكذلك اذا غير . بعضه جاز الرجوع في الباقي
الموهوب له الموهوب على وجه يتبدل به اسمه، 

  ". كالحنطة اذا طحنت دقيقا
تطابق "هـ /649قانون المعاملات الاماراتي المادة  •

  ". صياغتها القانون المدني الأردنيفي
اذا استهلك  "871مجلة الاحكام العدلية المادة  •

  ". الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل
، والمطلق 579قد جاء مطلقا في المادة  ذلك أن النص )67(

لالة وفقا ود نصاًيجري على اطلاقه، اذا لم يقم دليل التقييد 
 وهو ما قد عبر عن ذلك  من ذات القانون218للمادة 

. صراحة القانون المدني المصري والسوري والعراقي
  . 246راجع بدران ابو العينين، مرجع سابق، ص

. 196، ص140 فقرة 5السنهوري، الوسيط ج: راجع )68(
، علي حيدر، 153مصطفى حجازي، مرجع سابق، ص
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  . 476، ص2ج
 5السنهوري، الوسيط ج. 476، ص2علي حيدر، ج: راجع )69(

ن ابو العينين، مرجع سابق، ، بدرا196، ص140فقرة 
. 62- 61 احمد ابراهيم، التزام التبرعات ص.246ص

مصطفى . 564اسماعيل شاهين، مرجع سابق، ص
شمس الدين بن شهاب . 154حجازي، مرجع سابق، ص

  . 421، ص5لي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، جالرم
  . 476، ص2علي حيدر، ج: راجع )70(
 - هـ: يمتنع الرجوع في الهبة"هـ /539فقد نصت المادة  )71(

  ". إذا حصل تغيير في ذات الموهوب
تطابق صياغتها القانون المدني "ج التي /649في المادة  )72(

  ". الأردني
ذلك أن .  من القانون المدني الأردني77سندا للمادة  )73(

 78الموهوب له هو الذي يدعي الهلاك وايضا سندا للمادة 
بينة لاثبات خلاف الظاهر ال"من ذات القانون التي نصت 

  ".واليمين لإبقاء الأصل
  .  من القانون المدني الأردني77وسندنا في ذلك المادة  )74(
  :ويقابل النصفي القوانين المدنية العربية  )75(

يرفض "جـ /502القانون المدني المصري المادة  •
طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع 

ه في الشيء  اذا تصرف الموهوب ل-جـ: الآتية
الموهوب تصرفا نهائيا، فاذا اقتصر التصرف على 

  ".بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي
مطابقة في "ج /470القانون المدني السوري المادة  •

  ".صياغتها للقانون المدني المصري
مطابقة "ب /649قانون المعاملات الاماراتي المادة  •

 ".يفي صياغتها للقانون المدني الأردن
 212/2لة الالتزامات والعقود التونسية الفصل مج •

مطابقة في النتيجة احكامها مع القانون المدني "
  ".الأردني والمصري

يمتنع الرجوع "د /539القانون المدني الكويتي المادة  •
في الهبة اذا تصرف الموهوب له في الموهوب 
تصرفا يخرجه عن ملكه، فاذا اقتصر التصرف على 

  ".، جاء للواهب ان يرجع في الباقيبعض الموهوب
مطابقة في "ج /623القانون المدني العراقي المادة  •

النتيجة في احكامها مع القانون المدني الاردني 
  ". والمصري

اذا باع  "870نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة  )76(
الموهوب له الموهوب أو اخرجه من ملكه بالهبة والتسليم 

  ". ة الرجوعلا يبقى للواهب صلاحي
وينطبق هذا الحكم في الأردن حيث يمنع الواهب من 
الرجوع عن هبة المال الموهوب اذا قام الموهوب له بهبته 
ثانية للغير وتسلم الموهوب له الثاني ذات الموهوب وذلك 

 من القانون المدني 566 و 558انسجاما مع المادة 
  . الأردني

 الأردني على انه  من القانون المدني238فقد نصت المادة  )77(
  ".من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"

- 196 ص141 فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج: راجع )78(
، علي حيدر، 62، احمد ابراهيم التزام التبرعات، ص197

  . 475-474، ص2ج
  . 197، ص141، فقرة 5الوسيط، ج: راجع )79(
. 148-147مصطفى حجازي، مرجع سابق، ص: راجع )80(

  . 454ليعقوب، مرجع سابق، صبدر جاسم ا
محمد الدردير، الشرح الكبير مطبوع مع حاشية : راجع )81(

. 111، ص4الدسوقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ج
  . 249بدران ابو العينين، مرجع سابق، ص

، 197 ص141 فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج: راجع )82(
، اسماعيل 149مصطفى حجازي، مرجع سابق، ص

، 2علي حيدر، ج. 563شاهين، مرجع سابق، ص
  . 246بدران ابو العينين بدران، ص. 476- 475ص

  . 476- 475، ص2علي حيدر، ج: راجع )83(
  . 475، ص2علي حيدر، ج: راجع )84(
 من القانون المدني 369- 368 به المادتانوفقا لما تقضي  )85(

  . الأردني
 – والذي يرى ايضا 475، ص2علي حيدر، ج: راجع )86(

لمال الموهوب  انه اذا باع الموهوب له ا-475، ص2ج
لاخر ورده المشتري بخيار العيب، فليس للواهب 

  ". الرجوع
، علي 197 ص141 فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج: راجع )87(

  .475، ص2حيدر، ج
  في القوانين المدنيةويقابل النص )88(

يمنع الرجوع "ح /623القانون المدني العراقي المادة  •
  ".  ان يهب الدائن الدين للمدين- ح: في الهبة

مطابقة "ج /649 المعاملات الاماراتي المادة قانون •
  ". في صياغتها لاحكام القانون المدني الأردني

المصدر التاريخي لهذه القاعدة القانونية هي المادة  •
اذا وهب " من مجلة الاحكام العدلية التي نصت 873

  ".للمديون فليس له الرجوع بعد ذلكالدائن الدين 
ومني، مرجع سابق، الم. 477، ص2علي حيدر، ج: راجع )89(

  . 121ص
  ".لا يعود كما أن المعدوم لا يعودالساقط " )90(
  . 478-477، ص2علي حيدر ج: راجع )91(
  . 478، ص2علي حيدر ج: راجع )92(
  . 478، ص2علي حيدر، ج: راجع )93(
  . 478، ص2علي حيدر، ج: راجع )94(
 من القانون المدني الأردني التي 444استنادا لحكم المادة  )95(

 مختارا من حق له عليه سقط إذا أبرأ الدائن مدينه"نصت 
  ".الحق وانقضى الالتزام

 من القانون المدني الأردني التي نصت 445استنادا للمادة  )96(
لا يتوقف الابراء على قبول المدين إلا أنه يرتد برده وإن "

  ".مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته
 :من القانون المدني الأردني) 371-370(استنادا للمادتين  )97(

أو مؤجلا بمال المدين  إذا أحاط الدين حالا "370لمادة فا
بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه 
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ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا 
  ".التصرف في حقه

إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين  "371والمادة 
له التبرع بماله ولا التصرف فيه  بماله بديونهم فلا يجوز

 الحكم بعدم ائنين أن يطلبوامعاوضة ولو بغير محاباة، وللد
والمحاصة ه ولهم أن يطلبوا بيع مال. ي حقهمتصرفه فنفاذ 

  ". في ثمنه وفقا لأحكام القانون
عبد الرحمن جمعه الحلالشة، الوجيز في شرح : راجع

 الفقه الاسلامي  دراسة متقابلة مع-القانون المدني الأردني

عة الاولى، دار وائل للنشر والقوانين المدنية العربية، الطب
2006.  

 من القانون المدني 576/2وفقا لما تقضي به المادة  )98(
  . الأردني

  .  من القانون المدني الأردني218استنادا للمادة  )99(
  . ويشاطره في هذا الاتجاه القانون المدني السوري )100(
  . 159مصطفى حجازي، مرجع سابق، ص )101(
 .144وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص )102(

 
  المصادر والمراجع

  
  جع الفقهيةالمرا

، دار 4، ط)12، 2(الباجي، سلمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ 
 .1984الكتاب العربي، بيروت، 

الحطاب، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر 
 . 1978، دار الفكر، بيروت، 2خليل، ط

أبو بركات سيدي احمد بن محمد العدوي، الشرح الكبير، الدردير، 
 . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

الرملي، شمس الدين بن شهاب الدين محمد بن ابي العباس الرملي، 
، 1984، دار الفكر 5 الى شرح المنهاج، جالمحتاجنهاية 
 . بيروت

ت، السرخسي، شمس الدين بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة، بيرو
 . 1986سنة 

الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، 
 . دار الفكر

 نيل الاوطار من احاديث سيد الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،
 . الاخيار شرح منتقى الاخبار، دار الجيل، بيروت، لبنان

 درر الحكام، شرح مجلة الأحكام، المجلد الثاني، علي،حيدر 
 . ، دار الجيل، بيروت1991عة الأولى الطب

  .القرآن الكريم
 بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب أبوالكاساني، علاء الدين 

 .الشرائح، دار الكتب العلمية
، دراسة وتحقيق وتعليق 2002المومني، هيام محمد عبد الكريم، 

جانب من فقه المعاملات تتضمن كتاب الجعالة، احياء الموات، 
قف، الهبة، اللقيطة، اللفظ، العتق، التدبير، الكتابة، رسالة الو

لنيل الماجستير، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، قسم الفقه 
 .واصوله جامعة اليرموك
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ABSTRACT 

An endowment is concluded once an offer matches is accepted. In movables the endowment doesn’t 
need registration unless the endowment is a car, ship, place it should be registered. In immovables, there 
should be authentication with referent authorities the endower might require the endowed to do a certain act 
in return for a remuneration otherwise, the endower can void the contract.  

The endower can withdraw an endowment solely before delivery, but after that an acceptance of the 
endowed should be attained. The all cases, the count has a discretionary power to decide on this issue as 
long as there is no impediment.    

The anther leerier that the legislator should amend legal provisions that regulate the issue.    
 
Keywords: The Endowment, The Civil Jordanian Law. 

  
                                                 

 ".صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مرئياوآتوا النساء  "4 آية - سورة النساء–  ويقول الحق في كتابه الكريم 369، ص 2 الشربيني مغنى المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، ج)1(
 . لاخراج عقود المعاوضات" ودون عوض"لاخراج الوصية " وحال حياة"كحق الانتفاع او الاستعمال، " والحق المالي"لاخراج ما ليس بمال كالميتة والدم والكلب، " والمال"لاخراج الاعارة " تمليك"؛ أن كلمة 136 يقول وهبة الزحيلي، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الاماراتي والقانون المدني الأردني، ص)2(
 . 225-223بدران ابو العينين بدران، المواريث والوصية والهبة في الشريعة الاسلامية والقانون في نصوص القوانين الصادرة بشأنها، ص: راجع. بالقبض فبالقبض توجد الهبة وبه تترتب آثارهاأي أن القبض شرط لزوم الهبة وتمامها، فلا يثبت الملك في الموهوب للموهوب له قبل القبض، بل لا تتحقق الهبة الا .  من القانون المدني الأردني558/1 استناداً لاحكام المادة )3(
 .113، ص2002وراجع هيام المومني، دراسة وتحقيق وتعليق جانب من فقه المعاملات تتضمن كتاب الجعالة احياء الموات، الوقف الهبة اللقيطة، العتق التدبير الكتابة . 63 ، ص 6، ج1978  دار الفكر، بيروت 2هب الجليل لشرح مختصر خليل ط راجع محمد بن عبد الرحمن الحطاب موا–ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطي "يسمي المالكية الرجوع في الهبة اعتصارا ويرون انه ". ذا كان العقد صحيحا لازم فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانونإ" من القانون المدني الأردني التي نصت 241وهذه القاعدة القانونية تشكل في نظرنا تطبيق لاحكام المادة ".  إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو احد أقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه-3. هو حي أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا -2.  أن يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقه على الغير-1: ة والرجوع فيهايعتبر سببا مقبولا لفسخ الهب" من القانون المدني الأردني التي نصت 577 وفقا للمادة )4(
 . 532-531 اعداد المكتب الفني لنقابة المحامين، ص2راجع المذكرات الايضاحية للقانون المدني الاردني، ج.  من المجلة مع شرحها لعلي حيدر874-866 ويراجع في ذلك المواد 112-110 ص – 6 ج–أما إذا كان هنالك مبرر للمفاضلة كعجز احد الورثة او حاجته فلا مانع كما هو موضح في الشوكاني . الأردني في موانع الرجوع هو الفقه الحنفي مع بعض تعديلات استند فيها الى شرح نيل الاوطار للشوكاني، وذلك في حالة تخصيص بعض الاقارب من ذوي الرحم المحرم بلا مبرر المصدر التاريخي لاحكام القانون المدني )5(

 ). من المجلة871المادة (والهاء اشارة الى الهلاك )  من المجلة867المادة (والقاف اشارة إلى القربى )  من المجلة867المادة  (والزاي إشارة إلى الزوجية)  من المجلة870المادة (والخاء خروج الشيء الموهوب من ملك الموهوب له )  من المجلة868المادة (والعين للعوض عن الهبة )  من المجلة872المادة (، والميم لموت العاقدين او احدهما ) من المجلة869المادة (ة الشيء الموهوب زيادة متصلة تزيد من قيمته فالدال لزياد" دمع خزقة"عدد فقهاء الشريعة الإسلامية سبعة موانع للرجوع في الهبة تجمعها كلمتي 
 جموعة في الابيات الآتية التي من العجز الكامل ، ونجده يقول ايضا ان هذه الموانع السبعة م464-463 ، دار الجيل، بيروت ص 1991 راجع علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الطبعة الأولى، )6(
 فزيادة موصولة موت العوض    منع الرجوع من الواهب سبعة 
 زوجية قرب هلاك قد عرض     وخروجها عن ملك موهوب له
 . 189، ص 133، المجلد الخامس، دار النهضة العربية، القاهرة، فقرة " كة والقرض والدخل الدائم والصلحالهبة والشر"عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية .  راجع د)7(
 : ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )8(
 ".  اذا كانت الهبة لذوي رحم محرم-ه.ـ ن احد الزوجين للآخر، ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية اذا كانت الهبة م-د: يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الاتية"د /502القانون المدني المصري المادة * 
 ". تطابق في صياغتها القانون المدني المصري"د، ه ـ/470القانون المدني السوري المادة * 
 ". ي الأردنيتطابق في صياغتها القانون المدن"أ /649قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
 . اذا كان الهبة من احد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة-ب. اذا كانت الهبة من الأم، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع"أ، ب /539القانون المدني الكويتي المادة * 
 ".  ان تكون الهبة لذي رحم محرم-ه.ـ احد الزوجين للاخر ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة ان تكون الهبة من -د...  يمنع الرجوع في الهبة-د، ه/ـ623القانون المدني العراقي المادة * 
 ". اذا وهب شخص شيئا لاصوله وفروعه او لاخيه او لاخته او لأولادهما او لاخ وأخت ابيه وامه فليس له الرجوع بعد الهبة "866مجلة الاحكام العدلية المادة * 
 ".  من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوعلو وهب كل "867المادة * 
 .  حيث يجوز الرجوع في الهبة الواقعة بين الزوجية1096قارن القانون المدني الفرنسي المادة * 
 . 464، ص 2، علي حيدر، ج192، ص 136، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج.  راجع د)9(
 . 133 ،  ص1974لكتاب العربي، بيروت، ، دار ا6الكاساني، علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج. 112 ، ص 4، ابو بركات احمد الدردير ، الشرح الكبير على حاشية الدسوقي، ج118 ص 6، ج1984 ، دار الكتاب العربي، بيروت، 4ع الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ ط راج)10(
 . 2004، انور طلبه، العقود الصغيرة، الهبة والوصية، 183 ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ص 106 ، 105 ، 104، ص 1987كمال حمدي المواريث والهبة والوصية .  راجع د)11(
 . 61 ، ص12فة، بيروت، لبنان، ج راجع السرخسي، شمس الدين بن احمد، المبسوط ، دار المعر)12(
 . 61 ، ص 11السرخسي ، المبسوط، ج. 249-248بدران ابو العينين ، ص . د. 192، ص 136 فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج. ، د464، ص 2 راجع علي حيدر، ج)13(
 . 30/5/1988، فصل 372، 109، رقم 1، عدد16 راجع مجلة القضاء والقانون، س )14(
 . 172، ص 1957، القاهرة، 1اكثم الخولي، العقود المسماة، ط. د. 173، 162، ص1973د جمال الدين زكي، العقود المسماة، دار النهضة العربية، القاهرة، محمو.  راجع د)15(
 .569-568، ص 1982اسماعيل شاهين، انقضاء العقد بالالغاء وبالرجوع في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، رسالة دكتوراة، كلية الشريعة والقانون، جامعة الازهر، . ، د115-112 ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 2000، سنة 1 راجع مصطفى حجازي، أحكام الرجوع القضائي، دراسة في القانون المدني المصري في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، ط)16(
 .  61، ص 1993بنان ، دار المعرفة، بيروت، ل2 راجع المبسوط، ج)17(
 . 465-464، ص 2 راجع في توضيح هذه المادة علي حيدر، ج)18(
 : ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )19(
 ". تطابق في صياغتها القانون المدني الاردني "649/2قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
 ".  اذا كانت الهبة لذي رحم محرم-ه:ـ.. جوع في الهبة اذا وجد مانع  من الموانع الاتيةيرفض طلب الر"ه ـ/502القانون المدني المصري المادة * 
 ". تطابق في صياغتها القانون المدني المصري"ه ـ/470القانون المدني السوري المادة * 
 . م ان تكون الهبة لذي رحم محر-ه.ـ. يمنع الرجوع في الهبة"ه ـ/623القانون المدني العراقي المادة * 
 .  اذا وهب شخص شيئا لاصوله وفروعه او لاخيه او لاخته او لاودهما او لاخ وأخت ابيه وامه فليس له الرجوع بعد الهبة866مجلة الاحكام العدلية المادة * 
 . 104 طلبه، مرجع سابق، ص انور.  462، ص 2، علي حيدر، ج101 ص5، الزيعلي حاشية الشلبي، ج193، ص 137 ، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج.  راجع د)20(
 . 106انور طلبه ، مرجع سابق، ص . 250بدران ابو العينين بدران، مرجع سابق، ص . د. 463، ص 2، علي حيدر، ج193، ص 137، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج.  راجع د)21(
 ". ويقول كذلك في نفس الموضع انه لو وهب احد شيئا لامه او لابيه في الرضاع او لحماته، او لابن زوجة او ابن زوجته او لزوج ابنته او زوجة ابنه فله الرجوع. ان تحريم الاخ بالرضاعة لا يعود لتحريم النسب وانما للرضاعة"ل ونجده يقو. 463، ص 2، علي حيدر، ج193، ص 137، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج.  راجع د)22(
 . 454، ص 1ه،ـ  ج1343المهذب في فقه الامام الشافعي، القاهرة، : يوسفراجع الشيرازي، ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن  )23(
 . 60م،    ص 1995-ه6ـ141، مكتبة ابن كثير ، الكويت، 1راجع محمد عبد االله عتيقي، عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة، ط )24(
 :ويقابل النص في القوانين المدنية العربية  )25(
 ".  إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر-ج:... يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية"ج /502ادة القانون المدني المصري الم* 
 ". مطابقة في صياغتها للقانون المدني المصري"ج /470القانون المدني السوري المادة * 
 ".  أن تكون الهبة صدقة-ط.. هبةيمنع الرجوع في ال"ط /623القانون المدني العراقي المادة * 
 .  اذا كانت الهبة لغرض خيري-ط..يمنع الرجوع في الهبة"ط /539القانون المدني الكويتي المادة * 
 .  اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر-ز.. يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي "649قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
 " لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه "874لاحكام العدلية المادة مجلة ا* 
 . فاذا اخذه عليه أن يعيده كذلك لو اعطى احد للمحتاج او لسائل على وجه الحاجة مالا بدون ان ينص على كونه صدقة، فليس له الرجوع استحسانا لانها صدقة. اه وديعة او عارية، فلا يحل للدافع اخذ المال المذكورحتى انه لو اعطى احد آخر مالا بنية الصدقة واعاده ذلك الشخص إلى الدافع له ظانا انه قد اعط. أما عدم الرجوع عن الهبة التي تعطي للفقير والمحتاج فباعتبار المعنى. ونظراً لان التصدق على الغني هبة والرجوع في ذلك ممكن، فعدم الرجوع في ذلك استحساني. ا بسبب كثرة العياللان الصدقة التي تعطي للغني يقصد بها الثواب احيان. ولا يمكن الرجوع في نوع من هذه الانواع، ومن ثم كان عدم الرجوع عن الصدقة التي تعطي للغني باعتبار اللفظ.  الصدقة لفظا فقط كإعطاء الغني مالا بلفظ الصدقة-3.  الحاجة ولم ينص على كونه صدقة، فليس له الرجوع استحساناكذلك لو أعطى احد للسائل أو المحتاج مالا على وجه.  الصدقة معنى فقط كاعطاء مال للفقير أي المحتاج بلفظ الهبة-2 الصدقة لفظا ومعنى كاعطاء الفقير مالا بلفظ الصدقة -1الصدقة ثلاثة أنواع 
 ".  الرجوع في الصدقة بأن المتصدق ينال مقابل الصدقة ثوابا فيحصل بذلك العوض ولذلك لم يجز الرجوععدم جواز "478 ويفسر ذات المؤلف ص 479-478، ص 2راجع علي حيدر، ج
 .479-478، ص 2 علي حيدر، ج129-128مصطفى حجازي ، مرجع سابق، ص. ، د191، ص 135 فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج. راجع د )26(
 . 294، ص 4راجع مجموعة الاعمال التحضيرية، ج.  النص في مجلس الشيوخ حتى ترتفع شبهة ان الصدقة لا تشمل اعمال البرففي مصر اضيفت اعمال البر الى الصدقة عند مناقشة )27(
 :ويقابل النص في القوانين المدنية العربية  )28(
 ". اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة-ز:.... يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع الاتية"ز /502القانون المدني المصري المادة * 
 ".تطابق في صياغتها القانون المدني المصري"ز /470القانون المدني السوري المادة * 
 . ض بعض الموهوب، فللواهب أن يرجع في الباقي، واذا استحق العوض عاد حق الرجوع أن يعطي للهبة عوض يقبضه الواهب، بشرط أن يكون العوض بعض الموهوب فاذا كان العو-ز.. يمنع الرجوع في الهبة"ز /623القانون المدني العراقي المادة * 
 ".  إذا اقترنت الهبة بتكليف-ج: يمنع الرجوع في الهبة "ج /539القانون المدني الكويتي * 
 ". تطابق في صياغتها القانون المدني الاردني "649قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
 ".  ان الفراغ الرضائي للارض لتكون حديقة عامة مقابل موافقة امين العاصمة على معاملة افراغ قطعة ارض اخرى من الارض يعتبر هبة بعوض لا يجوز الرجوع عنه 1977 ، مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة 1504 والمنشور على صفحة 251/77لتمييز الاردنية في القضية رقم وقررت محكمة ا
 .  من القانون المدني الأردني557ادا لاحكام المادة  استن )29(
 .. "وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له" من القانون المدني الأردني 576/2وفقا لحكم المادة  )30(
 .  ، ويستوى عند هذا الرأي أن يكون العوض قليلاً أو كثيرا130ً ، ص 6عود بن احمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشراح، دار الكتب العلمية، جمس: الكاساني. 75، المبسوط ، ص11السرخسي، ج. 107-106انور طلبه، مرجع سابق، ص . 465، ص 2راجع علي حيدر، ج )31(
 . 466، ص 2، علي حيدر ، ج191، ص 134، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج. راجع د )32(
 ". اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام للدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين"ردني والتي نصت على انه  من القانون المدني الأ328/1 استنادا لحكم المادة  )33(
  .  من هذا البحث13 وراجع أيضاً  متى يعد جحوداً  ص  )200، ص 144 ، فقرة 5السنهوري، الوسيط ، ج. راجع د. (ه كان ينتظر الاعتراف بالجميل فاذا جحد الموهوب له جميل الواهب، فعندئذ لا يستحق الهبة، وكان للواهب العذر إذا أراد الرجوعويفسر موقف المشرع بمنح الواهب الرجوع في هذه الحالة أن الواهب عندما تبرع للموهوب له بمال) 466نادر الشافي ، عقد الهبة ص . راجع د. (وب له بكل عمل يؤذي شخص أو مال أو سمعة الواهب، او اخلال الموهوب له بالواجبات التي يفرضها عليه القانون تجاه الواهب او اتجاه عيلته ويعرف الجحود بانه قيام الموه )34(
 ". ن هبته بعد ذلكاذا أعطى للهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع الرجوع فعليه لو اعطي للواهب من جانب الموهوب له او من أخر شيء على كونه عوض عن هبته وقبضه فليس له الرجوع ع" من مجلة الأحكام العدللية على أنه 868ونصت المادة " رم صلى االله عليه وسلمه قال للواهب احق بهبته ما لم يثبت منهافالتعويض المتأخر عن الهبة، هبة مبتدأة بلا خلاف يصح بما تصح به الهبة ويبطل بما تبطل به الهبة ولا يخالفها إلا في اسقاط حق الرجوع قاما فيما وراء ذلك فهو في حكم هبة مبتدأة ما لم يبق العوض سالما للموهوب له، لان  الرسول الأك.. ي كأن يعطي بعد الهبة والقبض بلا شرطإذا أعطى مال غير المال الموهوب هبة أو هدية أو صدقة للواهب على كونه مقابلا لكل الموهوب، وقبض الواهب العوض المذكور، فان ذلك مانع للرجوع في الهبة والعوض معا سواء أكان ذلك العوض مشروطا اثناء الهبة أو لم يكن يعن" والذي يقول 465، ص 2علي حيدر، ج. 191-190 ص 134رة  فق5السنهوري، الوسيط ج. راجع د )35(
 . 130 ، ص 6 ، الكاساني ، بدائع الصنائع، ج77 ، ص 11 راجع السرخسي، المبسوط، ج)36(
 . 466 ، ص 2راجع علي حيدر ، ج )37(
 : ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )38(
 ".  اذا مات احد طرفي عقد الهبة-ب.. لموانع الاتيةيرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من ا"ب /502القانون المدني المصري المادة * 
 ". تطابق صياغتها القانون المدني المصري"ب /470القانون المدني السوري المادة * 
 ". وكذلك لا تصح اقامتها على وارث الموهوب له إذا لم تكن قد اقيمت على الموهوب له قبل وفاته. ولا ينتقل من الواهب في اقامة تلك الدعوى الى ورثته إذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل. ن بعد سنة واحدة تبتدئ من يوم علم الواهب بالأمرلا يجوز العدول مقدما عن دعوى ابطال الهبة بسبب الجحود وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزم "530قانون الموجبات والعقود اللبناني المادة * 
 "  أن يموت أحد المتعاقدين-ب.. يمنع الرجوع في الهبة"ب /623القانون المدني العراقي المادة * 
 ". اذا مات الواهب أو الموهوب له-ج.. يمنع الرجوع في الهبة"ج / 539القانون المدني الكويتي المادة * 
 ..".في العقد بعد قبض المال الموهوب اذا مات احد  طر-د:.. يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي"د /649قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
 ". وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع فعليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة إذا توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفي الواهب "872مجلة الاحكام العدلية المادة * 
 .  من القانون المدني الأردني577 نصت عليها المادة إذا تحققت احدى حالات الرجوع التي )39(
 . 104 ،  ص 1993 ، القاهرة، 2 انور العمروسي، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل، ج)40(
 . 247وبدران ابو العينين بدران، مرجع سابق، ص " كما انه قد شرع الشارع الرجوع في الهبة للواهب ولما كان وارثه ليس بواهب لهذا كان موت الواهب مانعا من الرجوع.  يبطل بوفاة الواهب خيار فسخه لانه لما كان الخيار المذكور عبارة عن الوصف فلا يورث كخيار الرؤية والشرطان وفاة الواهب مانعة من الرجوع في الهبة، اي "477 ص 2، ويقول علي حيدر ج194، ص 138 صفحة 5السنهوري، الوسيط ج. راجع د )41(
 ويقابل النص في القوانين المدنية العربية  )42(
 ".  يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله "540القانون المدني الكويتي المادة * 
 ".  ق كان لورثته حق إبطال الهبةإذا قتل الموهوب له الواهب عمداً بلا وجه ح "648قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
 " مطابقة في صياغتها لاحكام القانون المدني الأردني "622القانون المدني العراقي المادة * 
 .   على المشرع المصري الاخذ بهذه الحالة83مصطفى حجازي، مرجع سابق ص . ويتمنى د
 . 144 راجع مرجع سابق، ص )43(
 . 201 ، ص 144فقرة  ، 5 راجع السنهوري، الوسيط، ج)44(
 . 201، ص 144 ، فقرة 5 راجع السنهوري، الوسيط ج)45(
 . 435 راجع مرجع سابق، ص )46(
 . 433 راجع مرجع سابق، ص )47(
 .194 ، ص 138 فقرة 5السنهوري الوسيط ج.  راجع د)48(
 . 144الزحيلي، مرجع سابق، ص .  راجع د)49(
 . 547، اسماعيل شاهين، مرجا سابق، ص 61، ص 2 التزام التبرعات، مجلة القانون والاقتصاد س، احمد ابراهيم،477، ص 2راجع علي حيدر، ج )50(
 ".  الرجوع لتعلق حق الغير به فاذا زال المرض عاد حق الرجوع لزوال المانع العادي فلا يعتد به، ويمتنع الرجوع في هذه الحالة لانه إذا مرض الواهب مرضا مخوفا، كان استرجاعه الموهوب لمصلحة غيره لرجحان موته من مرضه، ومصلحة ذلك الغير ليست بأولى من مصلحة الموهوب له، واذا مرض الموهوب له مرضا مخوفا، تعلق حق ورثته بالمال الذي وهب له، فيمتنع اما المرض-اذا مرض الواهب او الموهوب له مرضا مخوفا اي مرض يخشى معه الموت " 406راجع المذكرة الايضاحية للقانون المدني الكويتي ص .  استمد المشرع هذا الحكم من الفقه المالكي)51(
 . 456-457، ص1986، الكويت، 1يترتب على الرجوع في الهبة ضياع حقوق الغير وتوريط الموهوب له، راجع بدر اليعقوب عقد الهبة في القانون المدني الكويتي، دراسة مقارنة ، طلانه . اذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة كالبيع له بثمن آجل او اقراضه او تزويجه نظرا لما حصل له من الميسرة بما وهب له "406وتقول المذكرة الايضاحية للقانون الكويتي ص  )52(
 . 409راجع بدر اليعقوب، عقد الهبة، ص  )53(
  . من القانون المدني الاردني218 سند للمادة )54(
 . 121هيام المومني، مرجع سابق، ص  راجع )55(
 :  ويقابل النص في القوانين المدنية العربية)56(
 ". لرجوع  إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق ا-أ: يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الاتية"أ / 502القانون المدني المصري المادة * 
 " تطابق في صياغتها  القانون المدني المصري"أ /470 القانون المدني السوري المادة *
 ".  اذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته-ه.ـ. يمنع الرجوع في الهبة"ه ـ/539القانون المدني الكويتي المادة * 
 ". إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته-1: لا يجوز طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية "212/1صية التونسية الفصل قانون مجلة الأحوال الشخ* 
 ".مطابقة في صياغتها للقانون المدني الاردني"ج /649قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
 ".تطابق في صياغتها القانون المدني المصري "623مادة القانون المدني العراقي ال* 
 " وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها احد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة، لكن له الرجوع بعد الولادة يكون فلوها للموهوب له. طة فطحنت وجعلت دقيقا لا يصح الرجوع عن الهبة حينئذإذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان ارضا وأحدث الموهوب له عليها بناء أو غرس فيها شجرا، أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له أو غير على وجه تبدل فيه اسمه، كأن كان حن "869مجلة الأحكام العدلية المادة * 
 . 104انور طلبه، مرجع سابق، ص . 246بدران ابو العينين بدران، مرجع سابق، ص . د. 111 ص 4دردير ، الشرح الكبير، ج. 470، ص 2، علي حيدر، ج560اسماعيل شاهين، مرجع سابق، ص. ، د195-194، ص 139، فقرة 5السنهوري، الوسيط ج. راجع د )57(
 .195، ص 139، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج. د. دث البناء والغرس في قطعة منها واوجب ذلك الزيادة فيما قيمة تلك القطعة ولم يكن مستلزما الزيادة في قيمة غيرها فيجوز الرجوع عن هبة تلك القطعة انه إذا كانت الأرض كبيرة واح-471 نفس المرجع ص -، ويقول ايضا470، ص 2 راجع علي حيدر، ج)58(
 .111 ، ص6 ، الباجي، المنتقى ج105 راجع انور طلبه، مرجع سابق، ص )59(
 . 473 ص 2علي حيدر، ج. 195، ص 139 ، فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج. دراجع  )60(
 .  تكون الزيادة للموهوب له في الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم ضعه فهو يجوز له الرجوع فيها مع الزيادة أما الزيادة المنفصلة كالولد والكتب وهنا يرجع في الاصل و-122 وتقول هيام المومني ، مرجع سابق، ص –. 474، ص 2علي حيدر، ج )61(
 . 473، ص 2علي حيدر، ج )62(
 ". البينة على من ادعى واليمين على من انكر" التي نصت )63(
 . 183-182كمال حمدي، مرجع سابق، ص.  راجع د)64(
 . 246بدران ابو العينين ، مرجع سابق، ص .  راجع د)65(
 : ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )66(
 ".  اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبي لا يد له فيه او بسبب الاستعمال، فاذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي-و"... و /502انون المدني المصري المادة الق* 
 ".لقانون المدني المصريتطابق في صياغتها ا"و /470القانون المدني السوري المادة * 
 ".تطابق في صياغتها القانون المدني المصري "212/3مجلة الالتزامات والعقود التونسية المادة * 
 ". وكذلك اذا غير الموهوب له الموهوب على وجه يتبدل به اسمه، كالحنطة اذا طحنت دقيقا. ك بعضه جاز الرجوع في الباقي أن يهلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بسبب أجنبي أو بسبب الاستعمال، فاذا هل-و".... و /623القانون المدني العراقي المادة * 
 ".تطابق في صياغتها القانون المدني الأردني"ه ـ/649قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
 ". الموهوب له لا يبقى للرجوع محلاذا استهلك الموهوب في يد  "871مجلة الاحكام العدلية المادة * 
 . 246لعينين ، مرجع سابق، ص بدران ابو ا. راجع د.  من ذات القانون وهو ما قد عبر عن ذلك صراحة القانون المدني المصري والسوري والعراقي218 ، والمطلق يجري على اطلاقه، اذا لم يقم دليل التقييد نص او دلالة وفقا للمادة 579ذلك أن النص قد جاء مطلقا في المادة  )67(
 . 476، ص 2، علي حيدر، ج153مصطفى حجازي، مرجع سابق، ص . د. 196، ص 140 فقرة 5السنهوري، الوسيط ج. راجع د )68(
 . 421، دار الفكر ، بيروت ، ص 1984، 5شمس الدين بن شهاب الدين محمد بن ابي العباس الرملي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج. 154مصطفى حجازي، مرجع سابق، ص . د. 564اسماعيل شاهين، مرجع سابق، ص . د. 62-61 التزام التبرعات ص احمد ابراهيم،.  246بدران ابو العينين، مرجع سابق، ص. ، د196، ص 140 فقرة 5السنهوري، الوسيط ج. د. 476، ص 2راجع علي حيدر، ج )69(
 . 476، ص 2راجع علي حيدر، ج )70(
 ".  إذا حصل تغيير في ذات الموهوب-ه:ـ يمتنع الرجوع في الهبة"ه ـ/539صت المادة فقد ن )71(
 ". تطابق صياغتها القانون المدني الأردني" ج التي /649في المادة  )72(
 ".البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل"القانون التي نصت  من ذات 78ذلك أن الموهوب له هو الذي يدعي الهلاك وايضا سندا للمادة .  من القانون المدني الأردني77سندا للمادة  )73(
 .  من القانون المدني الأردني77وسندنا في ذلك المادة  )74(
 :ويقابل النص في القوانين المدنية العربية  )75(
 ".  اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي-ج:ـ  الآتيةيرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع"ج ـ/502القانون المدني المصري المادة * 
 ".مطابقة في صياغتها للقانون المدني المصري"ج /470القانون المدني السوري المادة * 
 ".بقة في صياغتها للقانون المدني الأردنيمطا"ب /649قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
 ".مطابقة في النتيجة احكامها مع القانون المدني الأردني والمصري "212/2مجلة الالتزامات والعقود التونسية الفصل *
 ".ملكه، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاء للواهب ان يرجع في الباقييمتنع الرجوع في الهبة اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن "د /539القانون المدني الكويتي المادة * 
 ". مطابقة في النتيجة في احكامها مع القانون المدني الاردني والمصري"ج /623القانون المدني العراقي المادة * 
 ".  من ملكه بالهبة والتسليم لا يبقى للواهب صلاحية الرجوعاذا باع الموهوب له الموهوب أو اخرجه "870 نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة )76(
 . لأردني من القانون المدني ا566 و 558وينطبق هذا الحكم في الأردن حيث يمنع الواهب من الرجوع عن هبة المال الموهوب اذا قام الموهوب له بهبته ثانية للغير وتسلم الموهوب له الثاني ذات الموهوب وذلك انسجاما مع المادة 
 ".من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" من القانون المدني الأردني على انه 238 فقد نصت المادة )77(
 . 475-474، ص 2، علي حيدر، ج62 ، احمد ابراهيم التزام التبرعات، ص197-196 ص 141 فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج. راجع د )78(
 . 197، ص 141، فقرة 5 راجع الوسيط، ج)79(
 . 454بدر جاسم اليعقوب، مرجع سابق، ص . د. 148-147مصطفى حجازي، مرجع سابق، ص . راجع د )80(
 . 249بدران ابو العينين ، مرجع سابق، ص . د. 111، ص4 راجع محمد الدردير ، الشرح الكبير مطبوع مع حاشية الدسوقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ج)81(
 . 246بدران ابو العينين بدران، ص . 476-475، ص 2علي حيدر، ج. 563اسماعيل شاهين، مرجع سابق، ص . ، د149مصطفى حجازي ، مرجع سابق، ص. ، د197 ص 141 فقرة 5ري، الوسيط، جالسنهو. راجع د )82(
 . 476-475، ص 2راجع علي حيدر، ج )83(
 . 475، ص 2راجع علي حيدر، ج )84(
 .  من القانون المدني الأردني369-368وفقا لما تقضي به المادتين  )85(
 ".  انه اذا باع الموهوب له المال الموهوب لاخر ورده المشتري بخيار العيب، فليس للواهب الرجوع-475، ص 2 ج– والذي يرى ايضا 475، ص 2راجع علي حيدر، ج )86(
 .475، ص 2، علي حيدر، ج197 ص 141 فقرة 5السنهوري، الوسيط، ج.  راجع د)87(
 ويقابل النص في القوانين المدنية  )88(
 ".  ان يهب الدائن الدين للمدين-ح: يمنع الرجوع في الهبة"ح /623القانون المدني العراقي المادة * 
 ". مطابقة في صياغتها لاحكام القانون المدني الأردني"ج /649قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
 " اذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك" من مجلة الاحكام العدلية التي نصت 873ونية هي المادة المصدر التاريخي لهذه القاعدة القان* 
 . 121المومني ، مرجع سابق، ص . 477 ، ص 2 راجع علي حيدر، ج)89(
 " الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود )90(
 . 478-477، ص 2راجع علي حيدر ج )91(
 . 478، ص 2ي حيدر جراجع عل )92(
 . 478، ص 2راجع علي حيدر، ج )93(
 . 478، ص 2راجع علي حيدر، ج )94(
 ".إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام" من القانون المدني الأردني التي نصت 444استنادا لحكم المادة  )95(
 ".لا يتوقف الابراء على قبول المدين إلا أنه يرتد برده وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته"الأردني التي نصت  من القانون المدني 445استنادا للمادة  )96(
 ".ع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقهإذا أحاط الدين حالاأو مؤجلا بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمن "370فالمادة : من القانون المدني الأردني ) 371-370(استنادا للمادتين  )97(
 ". ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون. عدم نفاذ  تصرفه في حقهمإذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين أن يطلبوا الحكم ب "371والمادة 
 . 2006 دراسة متقابلة مع الفقه الاسلامي والقوانين المدنية العربية ، الطبعة الاولى ، دار وائل للنشر -عبد الرحمن جمعه الحلالشة، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني. راجع د
 .  من القانون المدني الأردني576/2وفقا لما تقضي به المادة  )98(
 .  من القانون المدني الأردني218استنادا للمادة  )99(
 . ويشاطره في هذا الاتجاه القانون المدني السوري )100(
 . 159مرجع سابق، ص  )101(
 .144 مرجع سابق، ص )102(
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